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 ن و 

: و  ا  ل ال ر  

 و " " ا   سا    

  هو ا إ إ  أن وأ موا    و ا مإ   ا

   م وم أن م و م  ه و ر اا إ اى 

 إ و أ و أ أ و ا ة وأزا أ .ا   

  أ اا ا ا     و م ا ا 

 ة ط  ارا  مو ممأ ا ا اا إ ا

   إ ا  أ  ا رال اح واو ا ا

 ا  ة  را      يا    ةه ا وف 

  ه  ا   ي، وو ا  ر  ا ا  

 ا ا لو ا ا      

 ا  م م    

 أ  ي وي إ   م  و إ  اة  اق 

. ا ا ز و إا   أو   

  

 *  *



 

 
 

  اهداء 

    ي وا ا ا ا  مو   و  ا ا

   ن  إ أ  أ   ين اما ا ا  ا

     ت ة .

  " أ ا   أطل ا  ه "

 مو ا  ر ء و ان واا ة و ما  وا ر إ

 ي  اا وم دا   إ  ار  ت ا

.و   

  " أ  ا ا  اء "

او أ إ   و ت طذ م  ن  و إ  

أل ، ت و دون ان م ا  : ان ، د  ، زة ، *

ا ا ،*  

ض ا  ا  ةا  و ا   نا   وا 

 ة إة ات ات ذا   ء إ  ه ا  ة وا 

 مو أ أ ة"ا اري" و ..  

  

 ****      
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  مقدمة 

الأســـرة النـــواة الأولى لتماســـك ا�تمـــع، وهـــي البنيـــة القاعديـــة لـــه كمـــا أ�ـــا المحـــرك  تعتــبر

الأساســي لنشــاطه بمــا يدفعــه إلى النمــو و الازدهــار، لــذلك ركــزت مختلــف التشــريعات قــديما 

    .وحديثا و بمختلف مصادرها الاهتمام بشؤون الأسرة بما يدعم استقرارها و تماسك بنيا�ا

 ولقــد خصــت الشــريعة الإســلامية كيــان الأســرة بــوافر العنايــة، فجعلــت أســاس العلاقــة 

 فيهــــا ميثاقــــا غليظــــا و أحاطتــــه بجملــــة مــــن أحكــــام تــــدعم الحقــــوق المتبادلــــة و تحــــافظ علــــى 

 اســتمرارها و اســتقرارها و في أســوء الأحــوال اعتــبرت فــك العقــد مــن أبغــض الحــلال عنــد االله

  .تعالى

 وضــــعية اهتمــــت برعايــــة الأســــرة والعنايــــة بأفرادهــــا، خاصــــة العنايــــةكمــــا أن القــــوانين ال

   :بالحدث ( الطفل الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة) وذلك لاعتبارات عدة منها

   .إن الحدث هو نواة المستقبل ويحتاج لرعاية خاصة غير تلك المقررة للكبار -

 ة لي عنايــة خاصــة حــتى إنــه بســبب عــدم اكتمــال النضــج الجســمي والعقلــي لــه، فهــو بحاجــ -

  .مرحلة اكتمال نضجه

والتربيـة  ولما كانت الأسرة هي المحضن الأول لحياة الحدث، حيث ينشأ و يتلقَّى القـيم 

والمسـجد،  الأولية قبل أن تـدخل مؤسسـات أخـرى تشـارك في عمليـة تربيـة الطفـل كالمدرسـة 

الحســنة  القـيم والأخــلاق فتتأكـد أهميــة الوســط الأسـري، فــإذا نشــأ الحـدث في أســرة تســودها 

لقــد  ينشــأ محصــنا مــن الانحــلال والفســاد والإجــرام، وإن نشــأ في أســرة مفككــة أو بــين آبــاء 

بـــدرجات  أضـــحت مشـــكلة إجـــرام الأحـــداث ظـــاهرة منتشـــرة في كـــل ا�تمعـــات وإن كانـــت 

بإحصــاء أكثــر  متفــاوت مــن مجتمــع إلى آخــر. ففــي الجزائــر قامــت مصــالح الشــرطة القضــائية 

  حدث عن مختلف أنواع الجرائم  8520من 
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 ومـــن هنـــا يمكننـــا أن نؤكـــد أن ظـــاهرة جنـــوح الأحـــداث يعـــد مشـــكلا كبـــيرا، نظـــرا لامتـــداده 

 ولانعكاساته المختلفة، حيث تدخل جملة عوامل نفسية وأسرية واجتماعية في دفع الأحداث 

 (الأحـداث إلى الإجرام، ومن بين العوامـل الـتي لهـا الأثـر الكبـير في دفـع هـذه الفئـة الضـعيفة 

  ، والذي ينتج عن خلل واقع في نظام الأسرة التي يعيش فيها)إلى الإجرام، الإهمال العائلي

  إشكالية الدراسة

دى يســاهم إلـــى أي مــ :ترمــي هــذه الدراســة إلــى الإجابــة علـــى إشكاليــة محوريـة هـي

؟  و ينـدرج تحــت هــذا التســاؤل مجموعـــة .الإهمال العـائلي فـي تكـوين السـلوك الإجرامـي

    :مـن الأسئلــة الفرعيـة  هــي

  لمؤثرة في انتشاره في ا�تمع؟  ما هو مفهوم الإهمال العائلي وما هي العوامل ا -

  ما طبيعة السلوك الإجرامي للأحداث ؟ - 

  الإهمال العائلي بصورتيه المـادي والمعنوي على السلوك الإجرامـي ؟كيـف يؤثـر  -

مــا هــي الحقــوق الــتي أقر�ــا الشــريعة الإســلامية والقــانون الوضــعي والكفيلــة بحمايــة مــن  -

  الإهمال العائلي؟

  أهمية الدراسة 

ل الإهمــا نظــرا للمكانــة المرموقــة الــتي تحظــى �ــا الأســرة في ا�تمــع قمنــا باختيــار موضــوع 

وهـذا الإهمـال قـد يكـون   .العـائلي في قـانون العقوبـات الـذي يقـع مـن المسـؤول علـى العائلـة

حصولها على متطلبا�ا الأساسـية  مادي مما يعرض أمن الأسرة واستقرارها للخطر عند عدم 

 والمسكن التي تكفل لها الاستقرار والدوام؛ منها المأكل، الملبس
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 ل بواجــب الرعايــة والتوجيــه، والتربيــة النفســية لأعضــاء كمــا قــد يكــون معنويــا مــثلا بــالإخلا

 الأسرة خاصـة الأطفـال، فنجـد في بعـض مـن الأحيـان أن الآبـاء لا يبـذلون الجهـد الكـافي في 

  .سبيل �ذيب أبنائهم الصغار والإشراف عليهم

 و من الأسـباب الـتي دفعـت بنـا للبحـث في هـذا الموضـوع هـو رغبتنـا في البحـث فيـه، كـذلك 

 .ة السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع لحماية كيان الأسرةمعرف

  أسباب اختيار الموضـوع 

 إماطــة اللثــام عــن مشــكلة الإهمــال العــائلي وعلاقتــه بالســلوك الإجرامــي للأحــداث الــتي  -1

الأحـداث،  غالبا مـا يلفهـا الكتمـان ويصـعب إظهارهـا للعيـان، ولهـا آثـار جسـيمة في سـلوك 

  .همال المعنوي للأحداثخاصة ما تعلق بالإ

 التحـــولات الســـريعة الـــتي شـــهدها ا�تمـــع علـــى مختلـــف الأصـــعدة شـــغلت الآبـــاء إن -2

وبالتــالي أهملــوا  وجعلــتهم ينســاقون وراء المشــاكل اليوميــة متناســين مهــامهم المفروضــة علــيهم، 

أضعف فرد في الأسـرة، يحتـاج  واجبا�م تجاه أسرهم، خاصة تجاه أبنائهم باعتبار الطفل هو 

للرعايـة والرقابـة والتوجيـه السـليم يجعلهـم فريسـة  إلى رعاية أكبر من الأفراد البالغين ففقدا�م 

  . سهلة للوقوع في الأجرام

 تــــأثر بعــــض الأســــرة الجزائريــــة بــــنمط المعيشــــة الغــــربي عــــن طريــــق الانفتــــاح الإعلامــــي  -3

ـــــك يســـــبب حيـــــث يظهـــــر في انقســـــام الأســـــرة واســـــتقلال كـــــل   فـــــرد فيهـــــا عـــــن الآخـــــر، وذل

 تفكيـــــك مجتمعاتنـــــا الخاضـــــعة لمنظومـــــات و قـــــيم خاصـــــة �ـــــا، وهـــــذا كلـــــه لـــــه ارتبـــــاط وثيـــــق

  .بالسلوك الإجرامي للأحداث

  الرغبة الخاصة للكتابة في موضوع الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي -4
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 شـــــكل مســـــتقل حســـــب لأحـــــداث وإظهـــــار جوانـــــب في الموضـــــوع لم يـــــتم التطـــــرق إليهـــــا ب

  . المعلومات المتوفرة لدينا

  الدراسات السابقة 

 باعتبــــــار أن ظــــــاهرة الإهمــــــال العــــــائلي و مشــــــكلة إجــــــرام الأحــــــداث ترتبطــــــان بالأســــــرة 

 وبالحدث باعتباره فرد من الأسرة، و تمس با�تمع باعتبار الأسرة هي الخلية الأساسية

 متناول بين علماء الـنفس، علمـاء الاجتمـاعيه، لذلك نجد أن دراسة مثل هذه الظواهر 

 خاصــة وعلمــاء القــانون، فمعظــم الدراســات في موضــوع الإهمــال العــائلي وعلاقتــه بالســلوك 

 الإجرامـــي للأحـــداث هـــي دراســـات بســـيكولوجية أو سوســـيولوجية بينمـــا لم يحظـــى الجانـــب 

القـانوني  طرقنا للجانـب القانوني بالنصيب الملائم في البحث. وتتميز دراستنا لهذه الظاهرة بت

منهــا،  لهــا، و ذلــك بتنــاول النصــوص القانونيــة الــتي تصــدت لأعمــال الإهمــال العــائلي للحــد 

ــــــك انطلاقــــــا ممــــــا وصــــــلت إليــــــه الدراســــــات  ــــــة الأحــــــداث مــــــن الوقــــــوع ضــــــحيتها وذل  وحماي

جريمـــة  السوســـيولوجية والبســـيكولوجية. ومـــن أهـــم الدراســــات التــــي تناولـــت مواضيــــع ذات

إعــداد:  ، مــن لطفــل مــن قبــل أبويــه و عقوبتهــا فــي الشــريعة الإســلامية والقــانونإهمــال ا

 خالــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد ااالله المفلــــــح وهــــــي رســــــالة ماجســــــتير بجامعــــــة نــــــايف للعلــــــوم 

ــــة وتمــــت هــــذه الدراســــة ســــنة  ــــة الجنائي ــــاض، قســــم العدال ــــة بالري  ، وقــــد تطــــرق 2005الأمني

 ســـــــلامية و القـــــــانون الســـــــعودي ثم إلى صـــــــاحبها إلى بيـــــــان حقـــــــوق الطفـــــــل في الشـــــــريعة الإ

 أركـــــان جريمـــــة إهمـــــال الطفـــــل  صـــــور إهمـــــال الطفـــــل، والآثـــــار الناجمـــــة عـــــن الإهمـــــال، ثم بـــــين

 في القــــانون الســــعودي و العقوبــــات المقــــررة لهــــا، غــــير أنــــه لم يتطــــرق إلى بيــــان تــــأثير إهمــــال 

  . الأســـــــــــــــــــرة في الســـــــــــــــــــلوك الإجرامـــــــــــــــــــي للطفـــــــــــــــــــل

مـــن نــــة بـــين الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون الجزائــــي جنــــاح الأحــــداث دراســـة مقار  -ب
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إعــداد: زوانــتي بلحســن، رســالة ماجســتير بجامعــة الجزائــر، كليــة  العلــوم الإســلامية تمــت ســنة 

، وقـــــد كانـــــت دراســـــة وصـــــفية لجنـــــوح الأحـــــداث في  القـــــانون الجزائـــــري والشـــــريعة 2004

  من جانب الشريعة الإسلاميةالإسلامية، إذ تطرق صاحبها إلى آليات الوقاية من  الجنوح 

ــــري، كمــــا تنــــاول صــــاحب هــــذه الدراســــة العوامــــل الــــتي تــــؤدي إلى جنــــوح  و القــــانون الجزائ

 .الأحـداث بصـفة عامـة وأغفـل التطـرق إلى  بيـان دور الإهمـال العـائلي في جنـوح الأحـداث

 ، تتمثـــل في كتـــاب مـــن إعـــداد: محمـــد جنـــوح الأحـــداث فـــي التشـــريع الجزائـــري -ج

 قواسميـــــة، حيـــــث طبـــــع هـــــذا الكتـــــاب في المؤسســـــة الوطنيـــــة للكتـــــاب بـــــالجزائر  عبـــــد القـــــادر

 إذ عـــدد صـــاحب هـــذه الدراســـة عوامـــل انحـــراف الأحـــداث بصـــفة عامـــة ثم  1992ســـنة 

ــــــه لم  ــــــوح الأحــــــداث. لكن ــــــة و القضــــــائية مــــــن جن ــــــة و الأمني ــــــة الاجتماعي  تطــــــرق إلى الوقاي

الـتي أقر�ـا  أغفل التطـرق إلى الحقـوق  يتطرق إلى علاقة إهمال الأبوين بجنوح الأحداث، كما

 الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي و الكفيلة بحماية الأحداث من

لقد اعتمدنا في دراسة موضوع بحثنا على ثلاثة مناهج وهي: الوصفي، و منهجية الدراسة  

    .التحليلي، والمقارن

تحديـد  أو الأسـري و عند تعريـف الإهمـال العـائلي المنهـج الوصفـي حيث استخدمنا 

  . صـــوره و كـــذا تبيـــان العوامـــل المؤديـــة إليـــه و في تعريـــف الســـلوك الإجرامـــي للأحـــداث

ــــي كمـــا اســـتعنا  ـــالمنهج التحليل الحـــدث   عنـــد تحليـــل جملـــة النصـــوص المتعلقـــة بالأســـرة وب

أقـــرت حمايـــة  والنصـــوص القانونيـــة الخاصـــة بجريمـــة الإهمـــال العـــائلي و كـــذلك النصـــوص الـــتي 

 . من الوقوع ضحية للإهمال العائلي للحدث

  خطـــة البحــث 

  مطلبين قسمنا دراسة هذا الموضوع إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين وكل مبحث إلى 
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جـــرائم عـــدم بتحديـــد  جـــرائم التخلـــي عـــن الالتزامـــات الاســـرية فتناولنـــا في الفصـــل الأول : 

   .(المبحث الثاني)وجرائم ترك مقر الاسرة  )مبحث أو(في  تسديد النفقة 

جريـة اهمـال ، وذلـك مـن خـلال جـرائم الوقاعـة بـين الـزجين أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى 

   .جرائم ترك قر الاسرةالمبحث الثاني  في مبحث أول، لنتطرق فيالزوجة 

لنتـــائج البحـــث و كـــذا الاقتراحـــات المبحـــث الثـــاني للحمايـــة افي الأخـــير خاتمـــة تطرقنـــا فيهـــا و 

   .المقررة للأحداث في الشريعة  الإسلامية والقانون الوضعي

 وفي الأخير خاتمة تطرقنا فيها لنتائج البحث و كذا الاقتراحات

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

جرائم التخلي عن الالتزامات 

  الاسرية 
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  :الفصل  مقدمة

والســكون ، وبنــاء أســرة متماســكة  للاســتقرارن البــديعيات المســلم �ــا ن الــزواج ســببا أ

تعتمد على التكافل والترابط الاجتماعي، وكذا حسن المعاشرة ، فقيام اي علاقة زوجية بـين 

    1لطرفين يترتب عنها مجموعة من الالتزامات العائلية كالرعاية المادية لأضاء الأسرة.

ل الرابطــــة وأي اخــــلال �ــــذه الالتزامــــات ليســــاعد علــــى التفكــــك الاســــري ( أي انحــــلا

وانين الوضعية لى انحراف ووقوع الجريمة في ا�تمع، وهذا ما دفع يحل القإلزوجية) الذي يدفع 

  لى ارساء التي تجمع بينهم.إوالشرائع لسماوية 

ولتجديد هذه الحماية تدخل المشرع الجزائري بنصوص قانونيـة منهـا مـا يكـرس الحقـوق 

وهذا ما تضمنه قانون الاسرة منها ما يصـنفه لهـا صـفة التجـريم اذا  ،والواجبات داخل الاسرة

وبالضـبط ، وهـذا مـا جـاء لـه قـانون العقوبـات ، مست هذه الأفعال بكيان الأسرة وتماسكها

في اطار الباب الثاني القسم الخامس الفصل الأول من الجنايات والجنح ضد الافراد بالضبط 

  330/331المادتين 

   :رائم من بينها صورتين الاوهماعدة ج وتتخذ    

 عدم تسديد نفقة  -

 رك مقر الأسرة ت -

  اوله في هذا الفصل  نتنوهذا ما سوف 

  

  

                                                           
  .09،ص1973زكي دین شعبان . الزواج والطلاق في الاسلام ، ء ط، الدار القومیة للطباعة والنشر مصر،  1
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  المبحث الاول: جريمة عدم تسديد النفقة 

يترتـــب عـــن عقـــد الـــزواج الصـــحيح حقـــوق مشـــتركة بـــين الـــزوجين، الـــتي يجـــب مراعا�ـــا 

الالتــزام بالنفقــة حيــث ثبتــت مشــروعيتها ضــمانا لاســتقرار هــذه العلاقــات ، ومــن بينهــا نجــد 

  .بالقرآن الكريم، السنة، الاجماع

وذلك قبل أن يقوم المشرع الجزائري بالنص عليها، تجريمها ومعاقبـة الممتـع عـن تسـديد  -

 النفقة لمستحقيها.

 وسوف تتناول أثر الالتزام بالنفقة بالقرن الكريم: -

   1"  دِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُو  قال االله سبحانه وتعالى :"

  اللَّهُ  آتاَهُ  مِمَّا فَـلْينُفِقْ  رِزْقهُُ  عَلَيْهِ  قُدِرَ  وَمَن " ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  وقال تعالى :

  2)" 7( يُسْرًا عُسْرٍ  بَـعْدَ  اللَّهُ  سَيَجْعَلُ  آتاَهَا مَا إِلاَّ  نَـفْسًا اللَّهُ  يُكَلِّفُ  لاَ 

  الادلة من السنة: 

يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا  [:جاءت هندٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت عن عائشة 

سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلاَّ ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا 

  3]بالمعروفِ يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ 

ى ل، فقال ، فقلت ما حق المرآة ع اتيت رسول االله ومن معاوية الفشيري قال [

أطعموهن ما تأكلون أكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولد  زوجها؟ فقال رسول االله 

 4].تقعرهن

                                                           
  من سورة البقرة  233الاية   1
  من سورة الطلاق  07الاية   2
   131 -130، ص 2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1، ط2، شرح قانون الاحوال الشخصية، ج د.عثمان تكروي  3

  24، ص2019د. محمد خضر قادر، نفقة الزوجة في شريعة الاسلامية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،   4
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  :الأدلة من الاجماع

عصـر  لقد جرى علماء الشريعة الاسلامية منذ عهد الرسول عليه صلاة وسـلام خـلال

الخلفاء الراشـدين ، وسـار ليـه المسـلون حـتى وقتنـا هـذا علـى وجـوب النفقـات الزوجـات علـى 

  .1ازواجهن اذا كانوا بالغين الا ناشر منهن

  جريمة عدم تسديد النفقة في المطلب الاول: أحكام الموضوعية 

ة تعد جريمة دعم تسديد النفقة من الجنح المستمرة ، نظرا للضـرر الـذي يلحـق بالاسـر  -

ليهــــا علــــتي يعاقــــب اوتنــــدرج هــــذه الجريمــــة تحــــت اطــــار الجــــرائم الســــلبية  2جــــراء هــــذا الفعــــل،

 3.القانون

نه يجـب أولقد نظم المشرع الجزائري بعض الأحكام متعلقة بالنفقة في قانون الاسرة "  -

 4.على الزواج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعة ،الا ثبت نشوزها"

وعليـه ، 5لمن فرضـت لـه ، سـواء كـان الفـرض للزوجـة أو أولاد وأهل في النفقات أ�ا صلة

الأول ركــن  �ــا تتكــون مــن ركنــينإنفقــة م الجــرائم قــانون الجنــائي، ففــان جريمــة عــدم تســديد ال

 المادي، وركن المعنوي، ولنا أن نقسم المطلب الى فرعين .

  

  

                                                           
، 2001،ديـــون الـــوطني للأشـــغال التربويـــة ، الجزائـــر، 3، قـــانون العقوبـــات في وضـــوء الممارســـة القضـــائية،طاحســـن بوســـقيعة   1

   127ص

  134، ص 1983اسحاق  ابراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2
   243، ص 2009)، موقع النشر الجزائر ،عبد االله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري( قسم عام  3
  من قانون الاسرة المؤرخ بتاريخ  74المادة   4
، 1995أحمد نصر الجندي، النفقات في الشرع والقانون نفقـة الزوجـة ، نفقـة الصـغير ، نفقـة الاقـارب، دار الكتـب القانونيـة،    5

   45ص 
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  الفرع الأول: الركن المادي 

النفقـة، مـع لامتنـاع المحكـوم عليــه   بـأداءيتمحـور الـركن المـادي في دور حكـم قضـائي يلــزم 

  اداء كامل قيمة النفقة أو عضها لمدة تتجاوز شهرين.

 وفيما يأتي نوضح ذلك:

  أولا: صدور حكم قضائي يقضي النفقة 

ئيـة ينبغي أن يكون حكم قضائي نافذا، وطبيعة الحكم قد تكون صادر مـن محكمـة ابتدا

بالمفهوم الجزئي ، وقد يكون قرار صـادر مـن مجلـس قضـائي، وقـد يكـون أمـر ينطـق بـه رئـيس 

، وهومـا 1المحكمة قسم الأحوال الشخصية ، قسم الاستعجال ،قبل البث في دعوى الطلاق

ـــــــــاريخ ـــــــــرار الصـــــــــادر بت ـــــــــا في ق ـــــــــه المحكمـــــــــة العلي ـــــــــم  16/4/1994أشـــــــــارت الي ملـــــــــف رق

جهــة قضـــائية أجنبـــة قـــد وقـــع عليـــه اضـــفاء  كمــا قـــد يكـــون حكمـــا صـــادر  مـــن،123842

  من قانون اجراءات المدنية والادارية .605حسب نص المادة  3ة التنفيذيةغالصي

ذا القاضــي بالتقــاذ إن يكــون غــير �ــائي إلحكــم يكــون �ــائي ، ولكــن جــائز والاصــل في ا

ن يصـــل إجـــراءات المدنيـــة والاداريـــة، ويتعـــين إ مـــن قـــانون 323المعجـــل وهـــذا طبقـــا للمـــادة 

والحـالات الـتي نـص عليهـا قـانون  شـكاللى علم المدين عن طريق التبليغ حسـب  الإإالحكم 

يثــــور التســـاؤل التــــالي مــــاهي  ، ومــــن هنـــا416الى406داريـــة المواقــــف المدنيــــة والإاجـــراءات 

  التي يتم ابرازها في قرار الادانة المتعلق بالنفقة؟ عقوبةال

                                                           
في قانون الجزائي الخاص( الجـرائم ضـد الاشـخاص والجـرائم ضـد الامـوال بعـض الجـرائم الخاصـة ، الطبعـة  أحسن بوسقيعة ، الويز  1

  175، ص 2013، الجزائر، 1الخامسة عشر، ج
، 1995، سـنة 02، ا�لـة القضـائية، العـدد 16/04/1994مـؤرخ في  144741لمحكمة العليـا ، الغرفـة الجنائيـة ، قـرار رقـم   2

  192ص 
  245، ص 2009ر، الوسيط في جرائم الاشخاص ، دون طبعة، دار الهدى ، الجزائر ،نبيل صق  3
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  طبيعة الدين المالي: 

ن النفقـة إعلـى  العقوبـات، انون مـن قـ 331لال ما صرحت به المادة يظهر حليا من خ

تمــت علــى أن النفقــة تشــمل  الاســرة قــانونمــن 78لغائيــة وفقــط، ولكــن المــادة تشـمل النفقــة ا

ولهــذا ، 1عتــبر مــن الضــروريات العــرق والعــادةوأجــرة ومــا ي العــلاج الســكن، الغــذاء والكســوة،

  .2الاسرة للإعانةن يتعلق بالمبالغ المقررة قضاء إهذه الجريمة  يجب  يقتضيهالذين الذي 

  الاشخاص المستفيدين من النفقة:

ساســي وهــو وجــود العلاقــة زوجيــة شــرعية أدائينــين بالنفقــة ، وتــوافر عنصــر  يتعــين وجــود

  .3قائمة، أو العلاقة الزوجية انقطعت أو فك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق

ـــدين الزوجـــة والاصـــل  النفقـــةففـــي  الزوجيـــة لازالـــت وجـــود قائمـــة يكـــون المســـتفيد مـــن ال

قــانون اجــراءات مــن  80الى غايــة  74والفــروع وذلــك جــاءت تحــت، طائلــة أحكــام المــواد 

ذ نصت المادة أنه نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالدخل �ا سواء كانت عاملـة إ الجزائية ، 

اي بمفهـــوم مخالفــة الســعي وراء الخلـــوة والاهتــداء، أمـــا أو غــير عاملــة، اذا قبـــل وجهــا عملهــا 

تجب على والده، مالم يكن له مال وتستمر بالنسبة للـذكور  الى ن  فأ�ابالنسبة لنفقة الولد 

   4.من القانون المدني، وبالنسبة للاناث الى الدخول �ا40سنة حسب المادة 19الرشد 

ان هنــاك مجموعــة مــن الشــروط  الجزائيــةقــانون اجــراءات مــن 75ومــن خــلال نــص المــادة 

  لوجوب نفقة الاولاد وهي:

                                                           
  من قانون الاسرة  78المادة    1
  176احسن بوسقيعة، مرجع السابق، ص   2

كريمـة محـروق، الحمايـة لقانونيـة للأسـرة مــا بـين ضـوابط النصـوص واجتهـادات القضـاء، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الــدكتوراه، في    3

   225، ص 2015القانون الخاص، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، 
   267، ص 2016لحسن بن شيخ أثملويا، مرشد في قانون الاسرة، دار هومة، الطبعة الثالثة، الجزائر،   4
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ن يكون الاصل قادرا على الانفاق يسـارا أو قـدرة علـى الكسـب فـان كـان الاصـل إ -1

غنيــا، أو قــادرا علــى الكســب، وجبــت عمليــة النفقــة أولاده فينفــق علــيهم مــن مالــه، وان لم 

 يكن له مال وقدر على الكسب وجب عليه الاكتساب.

 نفقون منه.يكون لديهم مال ن يإ -2

ن يكـون لـديهم القـدرة علـى الكسـب، أو أن يكونـوا عـاجزين عـن الكسـب ويعتــبر إ -3

الولد في حالة عجز في الحالات التالية: صغر السن وأقصاه تسعة عشرينية عند الذكور (مـن 

 1.الرشد) المرض سواء كان عقليا و جسدياً 

مـــن  يمتعنهـــاحـــتى وأن لم تكـــن لهـــا علـــة  تجـــب النفقـــة للأنثـــى علـــى والـــدها حـــتى تتـــزوج ،

الكسـب، وتجــب النفقــة عليهـا لكو�ــا أنثــى ، وفي حالـة زواجهــا ينفــق عليهـا زوجهــا مادامــت 

  العلاقة قائمة.

وفي حالـــة شـــك الرابطـــة الزوجيـــة يكـــون المســـتفيدين مـــن النفقـــة والاولاد القصـــر، وتكـــون 

بنتــه مطلقــة علــى عمــل، لان في نفقــة الأنثــى علــى الأب بعــد طلقهــا، ولــيس لــلأب أن يجــبر ا

  .2ايجازها تسليمها لصاحب العمل حيث تكون خلوة وهو حرام

يض بثلاثة اشهر واليائس من المح وءلى ثلاث قر إغير الحامل وتكون نفقة الزوجة المطلقة  

  أشهر من تاريخ الطلاق  10لى حين وضع حملها ، وأقصى مدة الحملإوتستمر للحامل 

  

                                                           
عبــد الحلــيم بــن مشــري، الجــرائم الاســرية، دراســة مقارنــة بــين الشــريعة والقــانون، اطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم في القــانون   1

   395، 294، ص ص 2008الجنائي، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، 
، 2008، 1لثقافة للنشر والتوزيـع  الاردن، طمحمد سمارة، احكام وااُر الزوجية، شرح  مقارن لقانون الأحوال الشخصية، دار ا  2

   419ص 
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 ٱرْتَـبْـتُمْ  إِنِ  نِّسَـائِكُمْ  مِـن ٱلْمَحِـيضِ  مِـنَ  يئَِسْـنَ  ٔـىِوَٱلَّٰـقولـه تعـالى:وفي هذا الصدد نجـدد 

تُـهُنَّ  ثَةُ  فَعِدَّ  وَمَـن  حَمْلَهُـنَّ  يَضَـعْنَ  أَن أَجَلُهُـنَّ  ٱلأَْحْمَالِ  وَأُوْلَٰتُ   يَحِضْنَ  لَمْ  وَٱلَّٔـىِ أَشْهُرٍ  ثَـلَٰ

  1رًايُسْ  ۦأَمْرهِِ  مِنْ  ۥلَّهُ  يَجْعَل ٱللَّهَ  يَـتَّقِ 

  ثانيا: عدم دفع المبلغ كاملا

لقد أوجب المشرع الجزائري أن يتم الوفاء بكامل قيمـة النفقـة لمحكـوم �ـا، فـاذا امتنـع عـن 

الاجـراءات  مـن 341دفع جزء منه ،فلا يعفى من العقوبة ، وهـذا مـا خلـص مـن نـص المـادة

امتنــع عــن أداء النفقــة كامل...."حيــث  يطهــر  ســلوك الاجرامــي  "...مــن الجزائيــة الجزائــري

  يؤخذ صورة فعل السلبي بحيث المدين من تسديده لنفقة، كما أن الوفاء الجزئي لا يتعدى به 

ويبقى مدنيا �ا ومهتما حتى تم تسديد المبلغ الـذي عليـه وهـذا مـا  2ولايبقى وقوع الجريمة

 59472ملـــف  32/01/1990ليـــه المحكمـــة العليـــا في قرارهمـــا الصـــادر بتـــاريخ إخلصـــت 

تطبيقا سليما لما توافى قرارهم ان المـتهم دفـع بعـد  331مايلي " قضاة الموضوع طبقا للمادة 

انقضــاء المــدة القانونيــة المحــددة ي المــادة المــذكورة وأنــه اعــترف بتماطلــه في التســديد لافتقــاده 

اي ان حصــول الصـلح يعـد ارتكــاب  1996/01/21ام الصـادر بتـاريخ علـى الوفـاء بــالالتز 

   3جنحة عدم تسديد النفقة لا يمحو الجريمة

  

  

  

                                                           
  سورة الطلاق 03الآية   1

2  Jean Pradel, Michel Danti-Juan, Entreprise, économie & droit, Droit pénal spécial (8e 

édition)Cujas 21 Octobre 2020 , p392 
   135، ص 1983اسحاق ابراهيم منصور، شرح قانون الاحوال الشخصية ، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   3
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  ثالثا: انقضاء مدة شهرين 

  تحرك المسألة شهرين بعض التساؤلات منها.

مــن يــوم التبليــغ النافــذ القاضــي يتفــق القضــاء أن تبــدأ ســريان المهلــة : بــدأ ســريان المهلــةا) 

هنا محل الاشكال ،ه هو الاجراء الاولى الـذي يقـوم  ليغ والتب، لى المحكوم عليهإالنفقة  بأداء

 406الرسمـــي للأحكـــام، القضـــائية طبقـــا للمـــادة التبليـــغبـــه المحضـــر القضـــائي تحـــت مســـمى 

ومــايلي مــن قــانون الاجــراءات المدينــة ويهــدف هــذا الاجــراء الى تبليــغ الحكــم القضــائي  فــور 

  .عليه وتسليمه نسخة منه صدوره الى المحكوم

 للأحكــاميقصــد بــه الاجــراء الــذي يقــوم بــه المحضــر القضــائي في اطــار التنفيــذ الجــبري  اامــ

لمدنيـــة والاداريـــة وهـــو ومايليهـــا مـــن قـــانون الاجـــراءات ا،1 612القضـــائية طبقـــا لـــنص المـــادة 

لى التبليـــغ الرسمـــي للحكـــم الممهـــور بالصـــيغة التنفيذيـــة وتكليـــف المنفـــذ عليـــه إالـــذي يهـــدف 

  .يوما من هذا التبليغ  15جل أبالوفاء في 

ن الأمـــر يتعلـــق بعـــدم تنفيـــذ حكـــم أتقصـــده هـــو الاجـــراء الثـــاني لاســـيما والاجـــراء الـــذي 

 يومـــا المحـــددة في15قضـــائي وتبعـــا لـــذاك تبـــدا حســـاب مهلـــة الشـــهرين مـــن تـــاريخ القضـــاء 

   .التكليف بالوفاء

ــــذ رغــــم المعارضــــة أ مــــا اذا كانــــت الاحكــــام المشــــمولة بالنفــــاد المعجــــل تكــــون قابلــــة لتنفي

فالمستفيد  منها معـنى مـن  قانون الاجراءات والمدنية والادارية من  )609والاستئناف (المادة

 التنفيذيةبالصيغة الحكم، الممهور  بتبليغالاجراء الأولى أولا وهو التبليغ الرسمي، ويبقى ملزما 

  .2الى المحكوم عليه

                                                           
   182احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص    1
  135، ص 2009، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، 2مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ، ج  2
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  لى ذلك اشكالية أخر، هل تكون المهلة شهرين متصلة ام متقطعة؟إ ضف

ن المشرع الجزائري قد اغفل على هذه النقطة وهذا مما جعل بعض القانونيين  ان إاذ نجد 

  الجريمة  في كلت الحالتين:

لى حلـول غـير معقـول إ ،يـؤديمثال على ذلـك اذا اشـترط أن تكـون المهلـة متواصـلة فقـد 

بحيـــث يكـــن الـــدائن تجنـــب المتابعـــة اذ دفـــع المبلـــغ كـــاملا شـــهرا، وامتنـــع شـــهرا في حـــين يـــدان 

  الدائن يدفع كل شهر نصف المبلغ.

  وفي هذه الحالة تقوم الجريمة

 اامــ ،وكــذلك يثــار التســاؤل حــول حســاب مهملــة بعــد التبليــغ مــن تــاريخ تقــديم الشــكوى

  من تاريخ المتابعة القضائية؟

نســتنتج مــن الممارســة القضــائية في الجزائــر أن قبــول الشــكوى مــرتبط علــى انقضــاء مهلــة 

الشــهرين، عنــد تقــديمها بمعــنى أن القضــاء مهلــة شــهرين شــرط لتحريــك لمتابعــة القضــائية مــن 

سألة حيث أجل عدم تسديد النفقة، أما القضاء الفرنسي فقد تطور وجهة نظره ازاء هذه الم

بــأن تــاريخ تقــديم الشــكوى هــو الــذي تحتســب  ،قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية بــادئ لأمــر

منـــه مهلـــة الشـــهرين وليســـت المتابعـــة القضـــائية بمعـــنى مخالفـــة أن الانقضـــاء مهلـــة شـــهرين يـــوم 

لى موقــف ان مهلــة تبــدأ مــن يــوم إتقــديم شــكوى ملــزم لتمــام الجريمــة، ثم تراجعــت واســتقرت 

  ية.المتابعة القضائ

ومــنح المهلــة عشــرين  02/03ومثــال علــى ذلــك اذ كلــف المحكــوم عليــه بــدفع النفقــة في 

   .ل المحددةالال لأجخيوما لتسديد فلم يفعل ) 20(
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ورغم كل ، ماي24لى يوم إفتنتهي  24/03ين للجريمة من يوم يبدأ الحساب مهلة شهر 

وجـود محضـر الانـذار بالـدفع المتهم بجنحة عدم تسديد النفقة  دانةلإالحالات اشترط القضاء 

   1.ثالتومحضر عدم الام

  الفرع الثاني: الركن المعنوي

تقتضــي جريمــة عــدم تســديد النفقــة كغيرهــا مــن الجــرائم، تــوافر القصــد الجنــائي، وهــو روح 

والمقصـــود هنـــا ، الجـــرائم العمديـــة ،بصـــفة عامـــة، والـــتي تقـــوم ذه الاخـــيرة علـــى العلـــم والارادة 

المتهم علما بصدور حكم قضائي نافذ هذه فيما يتعلق بالنفقـة، ومـن ثم بالعلم ، أي يكون 

تتصــــرف ارادتــــه الى امتنــــاع تعنتــــا وطواعيــــة عــــن دفــــع رغــــم ذلــــك ، وهــــذا مــــا نصــــت علبيــــه 

  2""كل من امتنع عمدا...قانون العقوبات من  331المادة

بمجـرد  تحريـر المحضـر الامتنـاع عـن  ثبتـتن سـوء النيـة المـتهم إلى إومن هنا تجدر الاشارة  

يوما من تاريخ التبليغ بالحكم ، كـذلك 15دفع النفقة هذه، ويكون ذلك بعد اعطاءه مهلة 

و قاضي الحكم، ويؤخذ في جنحـة عـدم تسـديد النفقـة سـوء النيـة أبم ثولة أمام قاضي النيابة 

عــــدم الــــدفع  قــــانون العقوبــــات الجزائيــــة مــــن  331/2المفترضــــة وذلــــك حســــب نــــص المــــادة 

  العمدي".

  3.وانما يقع على المدين اثبات عكس لا يقع على النيابة العامة لإثباتلذا في 

                                                           
   162احسن بوسقيعة، مرجع السابق، ص   1
  92 -91، ص  ص 2000محمد عبد الحميد المكي، جريمة هجر العائلة ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،   2
   131، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، ص 3محمد ن وارث، مذكرات في قانون الجزائي (قسم خاص) ، ط  3
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المـدين ، وعليـه يقـع اثبـات انـه لم  ن الامتناع عن تسديد النفقة الواجبـة ، قـد تـتم بـاراءةإ

يكـن سـيء النيــة وهـذا مــا خلـص اليــه القضـاء  الفرنسـي، لكــن القـانون المصــري جـاء عكــس 

     1ذلك تحت طرق الاثبات مقررة قانوناً 

ن والسبب الوحيد الذي يمكن قبوله كفعل مبرر لعدم سـديد النفقـة هـو الاعسـار وعلـى ا

مقبـولا مـن  جراءالاعتياد على سوء السلوك  أو الكسل  عتبريكون مقبولا وكاملا ، كما لا ي

لـى ذلـك أن الاعـذار القانونيـة العاديـة يمكـن العمـل �ـا كـالجنون والقـوة القـاهرة ع المدين ، زد

   .2في هذه الحالات لا يمكن متابعته طبقا  لقواعد العامة

  المطلب الثاني : الاحكام الاجرائية لجريمة عدم تسديد النفقة 

يكــون مــع الجريمــة ممكنــا، اوجــب تحريــك الــدعوى العموميــة ، وعنــد تؤكــد القاضــي  حــتى 

جراءات المتابعة فالفرع الأول ثم الجزاء لمقرر قانونا إ إلىجود فانه يحكم بجزاء فسوف نتطرق و 

   .فالفرع الثاني

   الفرع الاول: الاجراءات المتبعة

الجريمــــة فقــــط علــــى شــــرط شــــكوى لم تقيــــد المشــــرع الجزائــــري اجــــراءات المتابعــــة في هــــذه 

ك الـــدعوى العموميـــة مـــتى تـــوافرت الشـــخص المضـــرور، بـــل أعطـــى النيابـــة العامـــة حـــق تحريـــ

ســباب القانونيــة وترتيــب علــى ذلــك ان ســحب الشــكوى أو التنــازل عليهــا  لا يــؤدي الى الأ

  3انقضاء الدعوى العمومية بما ا�ا:

للمطالبة بتوقيع العتاب على تكب الجريمة امام الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة 

عـدة اجـراءات نصـت عليهـا المـادة القضاء الجنائي وهي سـبيل ذلـك، اذا تقـوم النيابـة العامـة ب

                                                           
  1027، ص 1999، الاسكندرية، 1يس �تام، قانون العقوبات (جرائم قسم لخاص)،طرمس  1
  172أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   2
   14، ص 2012تاقة نورة، تسيدكم مريم، الحماية الجنائية للأسرة ، مذكرة ماستر كلية حقوق جامعة بد الحمان ميرة ، بجاية،   3
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مــن قــانون اجــراءات الجزائيــة وعنــد وقــوع الجريمــة تمــر الــدعوى العموميــة  29والمــادة  01/01

  1 .عدة مراحل

بأ�ــا ســوف تحــرك فهنــاك حــالتين علــى الــرغم مــن  تنشــأ بمجــرد وقــوع الجريمــة هــذا لا يعــني

  نشأ�ا الا ا�ا الدعوى  تحرك فيهما هما:

ضـبطية القضـائية لى علم الجهات المختصة المتمثلـة في إعدم وصول خير وقوع الجريمة  -

 .ي عدم التبليغ من الجريمةإوالنيابة العامة 

ن إن النيابــة العامــة لهــا إلا إعلــى علــم الجهــات المختصــة  ةبر وقــوع الجريمــة ووصــول الخــ -

 .تامر بالحفظ في �اية مرحلة البحث التجريبي واستدلال 

امـــام القضــاء تحقيـــق الحكــم وهـــذا جـــراءات الســير فيهــا إجـــراء مــن إتعقــد باتخــاذ أول  -

    .جراء يختلف بالاختلاف نوع الجريمةالإ

الجنح أما يكون التحقيق الابتدائي فيها وجوبا في كل من الجنايات وجوازيا في و 

عليه بصدد جناية أو جنة فلا يكون الأبناء على طلب من وكيل الجمهورية و  ،المخالفات

جراء تحقيقا ابتدائي فيها فيتم تحريك الدعوى العمومية بناءا على طلب افتتاحي يستلزم  إ

في القضية ضد  ،لى قاضي التحقيق بطلب منه فتح تحقيقتوب يقدمه وكيل الجمهورية إمك

  2هول.شخص أو مج

  

  

                                                           
  من قانون اجراءات الجزائية. 29و  01/1المادة   1

عثماني فاطيمة، جريمة عدم تسديد النفقة مقرر بحكم، مذكرة ماستر تخصص علم الاجرام جامعة مولاي الطاهر سعيدة،   2

  .65-64 ص 2015
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  ي تحريك الدعوى العموميةحق المضرور ف -/1 

في فقر�ا الأخيرة من قانون العقوبات على أن المحكمة المختصة  331نصت المادة 

مة موطن أو محل اقامة الشخص المقرر له كهي مح ،الفصل في الجنح المذكورة في المادة

   1.النفقة أو الشخص المستفيد من المعونة

  قانون الاجراءات الجزائية مايلي: 01/02المادة لقد جاء في و 

  2ط المحددة في القانون"و " كما يجوز أيضا للطرف المضرور أي يحرك الدعوى طبقا للشر 

  من هنا يجوز للمضرر أن ينتهج أحد طريقتي:و 

  الادعاء المدني -/ أ

لكل " يجوز :الادارية على مايليجراءات المدنية و من قانون الإ72 صت المادةنلقد 

أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكوى أمام قاضي  ،شخص متضرر من جناية

  .20/12/2006مؤرخ في  22-06المعدلة بموجب القانون رقم  التحقيق المختص"

رور إثبات أن هناك الجنح بحيث يجب على المضية الادعاء المدني في الجنايات و جواز 

  المدني يجب توافر شروط وهي: لقبول الادعاءضررا شخصيا ومحققا ومباشرا و 

ه قاضي التحقيق لدى كتابة الضبط دمن المال يحدأن يدفع لمدعى المدني مبلغا  -

 3زائية.جمن ق إ  75لم يحصل على مساعدة قضائية المادة ،المحكمة ما 

لمادة أن يختار المضرور موطنا بدائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق ا -

 4.العقوبات الجزائية قانون  76

                                                           
  .187 صلحسن بوسقيعة، مرجع سابق،   1
  من قانون اجراءات الجزائية. 02فقرة  01المادة   2
  . من قانون اجراءات جزائية.75المادة   3
  . من قانون اجراءات جزائية.76المادة   4
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  الاستدعاء المباشر - ب/

التي نصت عليها  ،أن هذا الحق مقيد في بعض الجرائم الجمهورية غيريكون أمام وكيل 

  قانون الاجراءات الجزائية.مكرر  337المادة 

  في حالات التالية: ،يمكن للمدعى المدني أن يكلف النتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة " 

إصدار شيك  -القذف -انتهاك حرمة مسكن -عدم تسليم الطفل-الأسرةترك  -

 1بدون رصيد.

منحها قانون العقوبات  التي ج من أحكام نص المادة أن المحكمةمن خلال استنتا و  

  تصاص بالفصلسلطة الاخ

 أو دفع نفقة مقرر قضاءا ،لعامة المتعلقة بجريمة الامتناع عن أداءافي الدعوى الجزائية 

  بموجب حكم أو أمر هي واحدة من اثنين فقط.

 ستفيدالمالمعتاد للشخص صاحب الحق في طلبي النفقة أو إما محكمة الموطن الدائم و  -

 من حتى المعونة المالية.

 إما مكان اقامة أحدهما اقامة مؤقتا. -

  الضحية على المتابعة تأثير صفح -/2

من الاجراءات من بينها  مجموعةأجاز المشرع تدخله في الدعوى العمومية بمباشرة 

  فقرة الأخيرة.  331هذا ا جاء في المادة ، و 2الصفح

بالنفقة بعد تسديدها يضع  . أن صفح الضحية (الدائن)قانون العقوبات الجزائريمن 

حيث يكون هذا الحكم في  2008مستحدثة أثر تعديلها من وهي  1حدا للمتابعة الجزائية

                                                           
  مكرر من قانون اجراءات الجزائية. 337المادة   1
لعمومية، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة، امفيدة مقراني، حقوق ا�ني عليه في الدعوى   2

  .4-3ص، 2009
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مثل هذا الحكم على توافر  ،العمومية بالصفح ويتوقفلدعوى اهذه الحالة بانقضاء 

ومحضر  لغ المستحقة كاملة وصفح الضحية وبعد تأكد القاضي من شرطينا، المبشرطين

  2يحرره ضابط عمومي لمحضر قضائي أو موثق يثبت ذلك.

  الفرع الثاني: الجزاء

الركن النفقة بما فيها الركن المادي و  تسديدالمكونة لجريمة عدم  العناصرإذا توافر كل 

نتطرق إلى دراسة  عليه سوفالعقاب وتوقيع الجزاء و تستوجب ، وي على مرتكبيها المعن

  العقوبات التكميليةهذه العقوبات والمتمثلة في العقوبات الأصلية و 

  العقوبات الأصلية: -/1

يعاقب على جنحة عدم تسديد  قانون العقوبات الجزائية،من  331طبقا لنص المادة 

إلى  50.000وبغرامة مالية قدرها من ،سنوات  3النفقة بالحبس من ستة أشهر إلى 

  3ثبوت جريمة عدم تسديد النفقة في حق المتهم.في حالة قيام و دج  3000.000

  العقوبات التكميلية: -/2

ت التكميلية واضافة على العقوبات الأصلية يجوز الحكم على الشخص المدان بالعقوبا

من نفس  32المادة  ق ع ج كما نصت 330ها في المادة ،المنصوص علي4المقررة للجنح 

أن يحكم بالحرمان من الحقوق الواردة في   سبق يجوز للقاضي علاوة على ما القانون أنه

                                                                                                                                                                                     
  .132 صمحمد بن وارث، مرجع سابق،   1
  .407 صعبد الحليم بن مشري، مرجع سابق،   2
  .132 صمحمد بن وارث، مرجع سابق،   3
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم الواقعة الاشخاص والاموال، دار هومة للطباعة والنشر   4

  .2002والتوزيع، الجزائر،
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من نفس القانون  1مكرر  9التي تحيل الى المادة و ، 1قانون العقوبات الجزائيةمن  14المادة 

  .المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمةلوظائف و اعزل أو الاقصاء من جميع تنص على " 

  ل السلاح حممن الترشح و لحرمان من حق الانتخاب ا -

  2.عدم أهلية لكي يكون مساعدا، محلفا خبيرا أو شاهدا على أي عقد....."  -

للأمر أو الحكم القاضي المحدد لمبلغ (النفقة  الكلي أو الجزائي  التنفيذوفي حالة تعذر 

النفقة المحكوم �ا ل المحضونين بعد طلاق الوالدين و أو الأطفا، المحكوم �ا لصالح الطفل 

بسبب  أو النفقة المحكوم �ا للمرأة المطلقة) ،مؤقتا لصالح الطفل في حالة رفع دعوى طلاق

أو عجزه عن ذلك لعدم معرفة محل اقامته، تم انشاء صندوق  ،عن الدفع ا� نياع المدامتن

لمستحقات ليتم دفع ا 2015يناير  04مؤرخ في  01-15النفقة بموجب القانون رقم 

تتمثل هذه المستحقات في نها و مالاستفادة في  إلى حين سقوط حقه ،المالية للمستفيد شهرا

  التي تساوي مبالغ النفقة.نفقة للدائن �ا و ال المبالغ الذي يدفعها صندوق

لى أن كما هو محدد في هذا القانون ع،نها بع للاستفادة متوكذلك وفقا للإجراءات ت

يتم التحصيل مبالغ النفقة لصالح صندوق النفقة من المدينين �ا، مع العلم أنه لا تحول 

للمدين عن جريمة عدم سديد الاستفادة من هذا القانون دون مباشرة المتبعة القضائية 

 3النفقة.

 

  

                                                           
  من القانون العقوبات الجزائري. 14المادة   1
  من قانون العقوبات الجزائري. 1مكرر  9المادة  2
محاري خديجة، الجرائم الواقعة على الاسرة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأسرة كلية الحقوق جامعة مولاي الطاهر سعيدة،  3

  .24 ص، 2016
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  المبحث الثاني: جريمة ترك مقر الأسرة

 بدء الخليقة الانسانية، نجد أن لزواج عقد مقدس شرعه االله لإقامة الأسرةإلى نرجع  لو

لا يس من مصلحة الفرد و لالألفة، بقصد الاستمرار، لأنه على أساس متين من الترابط و 

والترابط أن تكون الأسرة قائمة على أسس منهارة بل تكون مستندة إلى التكافل  ،ا�تمع

اخلال أحد الزوجين بالالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على عاتقهم  الاجتماعي، فان 

القانونية بدون سبب جدي نكون أمام جريمة  الوصايةكو�م يتمتعون بالسلطة الأبوية أو 

  من قانون العقوبات. 1330/1وهذا ماجاء في نص المادة  معاقب عليها قانونا.

  المطلب الأول: الأحكام الموضوعية لجريمة ترك مقر الأسرة

إن وقائع التخلي عن مقر الأسرة لا يمكن أن يشكل جريمة من بين جرائم قانون 

ولا يمكن أن يستلزم عقابا معنيا ضد أحد الزوجين إلا إذا توافرت في هذه ، العقوبات 

الوقائع مجموعة من أركان منصوص عليها قانونا على سبيل الحصر والتي سوف نتناولها في 

  الركن المادي والمعنوي.

  الفرع الأول: الركن المادي

  ليتحقق الركن المادي في جريمة ترك مقر الأسرة لبد من تحقيق هذه الأفعال المتمثلة في:

 الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة  -1

 عدة أولادوجود ولد أو  2 -2

 عدم الوفاء بالالتزامات العائلية -3

 رك مقر الأسرة لمدة شهر.ت -4
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  : الابتعاد جسديا عن مقر الأسرةأولا

السكن المشترك للزوج والزوجة هو نتيجة الأولى للزواج، مما ينبغي على الزوجة أن تتبع 

  1وليس مقر آخر تسكنه غير مقر زوجها زوجها،

الجسدي هو الابتعاد عن مكان اقامة الزوجين وأولادهما وهذا الشرط يفيد أن الابتعاد 

  وهذا يستوجب بالضرورة وجود مقر الاسرة يتركه أحد الزوجين.

عن الطرف الاخر أما إذا كان كل من الزوجان يقيم في بيت أهله بعد الزواج منفصلا 

على له و لأسرة في هذه لحالة لا وجود ن مقر اإهلها فوكانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أ

  2هذا الأساس قضى القضاء الفرنسي بعدم قيام الجريمة.

مثال ذلك الحتمية الوطنية  ،كما يجيب ألا يكون هناك سبب جديا ترك مقر الأسرة

أو البحث عن عمل فهذا السبب يؤخذ بعين الاعتبار غير أن سوء النية  ،أو السفر لدراسة

  3المفترض يقع على عاتق تارك الأسرة.

خلي أو الابتعاد على كل من الزوجين، وليس المقصود من النص الزوج ينطبق التو 

وإنما النص يلحق الزوجة مخالفة بذلك لالتزامات المفروضة شرعا  ،فقط إذا ترك مقر زوجته

   .وقانونا

  ثانيا: وجود ولد أو عدة أولاد

عبارة"...  دقانون العقوبات الجزائية حمن  330/01من خلال استقراء نص المادة 

الأبوية أو الوصاية القانونية  المادية المترتبة عن السلطةلى عن كافة الالتزامات الأدبية و يتخو 

                                                           
1Hadjra dennouni et Benchikh Hocine ,l’evolution de repport entre epouse, 

edition Dahleb,Algerie,1998,p15.  
  .165 صأحسن بوسقيعة، مرجع سابق،   2
  .01ص، 2017الجزائر 102الناشر عدلي الهواري، العدد  –رفيق العقون، مجلة عود الند، مجلة ثقافية فصلية  3
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وجود رابطة أبوية أو ومن هنا نستنتج أنه ينبغي تحقق الجريمة  ،ذلك بغير سبب جدي"و 

  1.ولاداستثناء على ذلك لا تقوم الجريمة في حق الأجداد ومن يتولى تربية الأصلة أمومة و 

  حالة الأطفال المكفلون -/1

المتضمن قانون  09/06/1984المؤرخ في  11-84من قانون رقم  116إن المادة 

  27/02/2005بالأمر المؤرخ في  02-05الأسرة المعدل والمتمم رقم 

تربية رعاية من نفقة و لقد عرفت الكفالة على أ�ا التزام على وجه لتبرع بالقيام بولد قاصر  

من نفس القانون نصت على أنه يجب  17أما المادة  2الأب بابنه وتتم بعقد شرعي.لقيام 

  3أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق، وأن تتم برضا من له أبوين.

أنه ألزم المشرع في الكفالة  ،من قانون الاسرة الجزائري 117و 116خلاصة المادتين 

 enfant'le consentement deعلى ( ن أبوين لكن المشرع الفرنسي نصمرضا 

l(  هو رضا أبوين فلا يعقل الأخذ بإرادة من  ،رضا الطفل  الذي له أبوين لكن الأصحالى

  4ليس له إرادة بقوة القانون.

  طفال المتبنين حالة الأ -/2

من قانون الاسرة الجزائري التي أقرت أن " التبني ممنوعا شرعا  46فبرجوع لنص المادة 

  5" .وقانونا

                                                           
  من قانون العقوبات. 330المادة   1
  ون الأسرة.من قان 116المادة   2
  من قانون الأسرة. 117المادة   3
 صديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2005العيش فضيل، قانون الاسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العليا ن تعديلات  4

91.  
  من قانون الأسرة الجزائري. 46المادة  5
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قانون العقوبات من  330/1أما بالنسبة للأولاد القصر فمن خلال نص المادة 

تنص "الالتزامات المترتبة عن السلطة الابوية أو الوصاية القانونية يظهر أن  الجزائية

  1المقصودين هم الأولاد القصر"

  ثالثا: عدم الوفاء بالالتزامات العائلية

الوالدين، اتجاه بعضهما أو تجاه أولادهما وتكون تقع العديد من الالتزامات على عاتق 

جا�م المعيشية من حيث تأمين النفقات الازمة حاالالتزامات مادية متعلقة بضمان  هذه

  2.سرةالأكسوة وسكن وعلاج أو أدبية متعلقة برعاية وحماية أفراد و لغذاء 

  عدم الالتزام من ناحية الأب -/1

بتخليه عن كل أو بعض الالتزامات المفروضة ليه تقوم هذه الجريمة في حق الأب، 

السهر على حمايتهم وحفظ يمهم وقيام بتربيتهم على الدين و وتعل ،قانونا كرعاية الأولاد

أو قد تكون مادية كالنفقة فهي واجبة عليه بالنسبة للذكور الى بلوغهم سن  ،صحتهم

اث إلى  الجزائري، والاثالمدنيمن قانون 40/23سنة وهذا ما نصت عليه المادة  19الرشد 

تستمر إذا كان الولد عاجزا لأفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط و  ،م� الدخول

  4من قانون الأسرة 75عنها بالكسب حسب ماجاء في المادة بالاستغناء 

  

  

                                                           
د الأشخاص والجرائم ضد الأموال)، الجزء الأول/ الطبعة الألى ، أحسن بوسقيعة، الموجز في القانون الجزائي الخاص (الجرائم ض 1

  .146 ص، 2002دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر،
   .22ص، 2014عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة  والنشر والتوزيع الجزائر 2
من قانون المدني تنص: كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقوة العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة  40المادة  3

  كاملة.  19حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشر سنة 
  من قانون الأسرة الجزائري. 75المادة  4
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  عدم الالتزام من ناحية الأم  -/2

هذه الجريمة قائمة بحق الأم بصفتها صاحبة الوصاية القانونية على الأولاد في  تكون

  حالة وفاة الأب، جميع الالتزامات التي كانت على الأب نحو أبناءه.

يا وانفكت الرابطة الزوجية تنتقل الالتزامات إلى الأم الحاضنة وفي حأما إذا كان الأب 

 للإناثسنوات، وبالنسبة  10 ببلوغ ة للذكورهذه الحالة تنقضي التزامات الأم بالنسب

سنة إذا   16سنة، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكور  18ببلوغهم سن الزواج أي 

  1من قانون الأسرة. 65كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانيا وهذا ماجاء في نص المادة 

  رابعا: ترك مقر الأسرة لأكثر من شهرين

قيام الجريمة استمرار نه يشترط لإف قانون العقوبات الجزائية ،من  330لى المادة اسنادا إ

  سرة لمدة أزيد من شهرين، فهذه المدة تحتوي عنصرين اثنين هما.ترك مقر الأ

 مغادرة مقر الأسرة  -

 2التخلي عن الالتزامات العائلية -

كان الزوج مثلا ينفق على عائلته و يسأل عن أحولهم رغم غيابه   ذلك إذااستثناء على 

  3عنهم لا تقوم الجريمة حتى ولو كانت مدة الغياب تتجاوز شهرين

التخلي عن تحتسب من تاريخ ترك مقر الأسرة و  فإ�اأما فيما يتعلق بحساب مدة شهرين 

  مرور شهرين.الالتزامات إلى تاريخ تقديم الشكوى وهنا يقع على الزوجة إثبات 

                                                           
  .167 ص، مرجع سابق، 2013أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، 1

  قانون العقوبات الجزائري. 330المادة  2
3 ROUGER(Louis), « l’abandon de famille », Thèse de doctorat en droit, faculté 

de droit, université de Dyon, France,1946,pp29-30. 
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إلى بيت الزوجية بنية  ،غير أنه يمكن أن تقطع مدة الشهرين بالعودة الزوج مرة أخرى

ضي الموضوع السلطة التقديرية ما ستئناف الحياة الزوجية، ويبقى لقاادقة ورغبتا منه في اص

  1ذا كان الرجوع الزوج فعليا أم مؤقتا.إ

  الفرع الثاني: الركن المعنوي

دارة قطع وا ،تمثل في نية ترك الوسط العائليالأسرة تتطلب قصدا ي إن جريمة ترك مقر

وهذا  ،التملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونيةبالآسرة و الصلة 

عل المشرع من الرغبة جحيث  قانون العقوبات الجزئية، 330/1ما يستفاد من نص المادة 

  الزوجية سببا للقطع مهلة الشهرين.في الاستئناف في الحياة 

طورة وعليه لابد لقيام جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الأب أو الأم على دراية بخ

  2قد يلحق بالأولاد. بالنتائج الوخيمة التي تترتب عنها وماإخلالهم بواجبات العائلية و 

أما إذا هناك ظروف خاصة ترغم صاحبها حال توافرها على مغادرة مقر الأسرة، قد 

التي عبر عنها المشرع في نفس المادة أو صحية، و تكون هذه الظروف عائلية أو مهنية 

بالأسباب الجدية ومنها يفهم أن الزوج الذي تخلى عن مقر اسرته بسبب جدي، فإن ذلك 

ا قضت محكمة فرنسا أن النفور من ام الزوجة لا يشكل يؤدي إلى عدم قيام الجريمة، كم

رغبتا للعيش  ببا شرعيا لمغادرته بيت الزوجية، وكذا الأمر بالنسبة لحجة سوء سيرة الزوجةس

  3.سببا جديا لتخلي عن مقر أسرته لا بعدمع خليلته 

 
                                                           

1 لأسرةجريمة ترك مقر ا  www :essalamonlione.com visité le 03/06/2021 a 23h19 min  
أحسن بوسقيعة، الوجيز في قانون الجزائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص الجرائم ضد أموال)الجزء الاول، الطبعة الرابعة، دار  2

  .147 ص،2006هومة للنشر والتوزيع الجزائر،

 3PRADEL (Jean), DANIT-JUAN5(michel), droit pénal spécial 2éme edition, 

cujas,paris,2001,pp397-398 
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  الأحكام الاجرائية لجريمة ترك مقر الأسرة  المطلب الثاني:

الجزائري النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية الخاصة لهذه الجريمة قيد المشرع 

قصد المحافظة على الرابطة الزوجية، )المتروكبشرط الشكوى من طرف الزوج المضرور، (

انونية تقرر الحماية لهذا الحق قوعليه لا يمكن أن نتمتع بحق من حقوق مالم تخصص قاعدة 

  :يأتيوهذا ما سنتطرق إليه فيما  ،من يعتدي عليه عن طريق توقيع العقوبة على كل

  الفرع الأول: اجراءات المتابعة

الأصل في تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة، باعتبارها وكيلة 

إلا أن القانون قيد  ،من قانون اجراءات الجزائية 29و 1عن ا�تمع حسب نص المادة 

تحريك الدعوى العمومية في أحوال معينة منها وجوب تقديم الشكوى المضرور وذلك 

ترك مقر الأسرة،  لاعتبارات عدة منها محافظة على الروابط الأسرية وهذا ما نجده في جريمة

  1إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة، التي تسعى النيابة العامة لحمايتها.

على أن لا تتخذ  قانون العقوبات الجزائية فقر�ا الأخيرة من  30صت المادة ون

  2.اجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك

ر المكتوب، وهو التصرف القانوني الذي يقدمه البلاغ أو الاخطاويقصد الشكوى 

المحامي إلى السلطات ا�ني عليه، لأنه حق شخصي يمارسه بنفسه أو بواسطة وكيله وهو 

سلطة التي تمهد ال ة أو ضابط الشرطة القضائية بوصفهالمختصة، أي إلى النيابة العام

بإجراءا�ا لتحريك الدعوى العمومية أو الى المحكمة الجزائية برفع الدعوى العمومية ومباشر�ا 

                                                           
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، جزء الأول، طبعة الرابعة، ديون المطبوعات الجامعية، 1

  40ص، 2005الجزائر،
 صالجزء الثاني، دون طبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دردوس المكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، 2

127  



������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

31 
 

يف أمامها إما بموجب شكوى عادية، أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني، أو بموجب تكل

مباشرة لحضور الجلسة، ويكون الغرض منه رفع القيد الوارد على المتابعة الجزائية، وذلك في 

  1ر.جرائم حددها المشرع على سبيل الحص

لأنه إذا وقع أن  الشكوى أثناء قيام العلاقة الزوجية القانونية مإلا أنه يجب أت تقد

لمدة أكثر من شهرين متخليا عن كل أو بعض التزاماته سبق وترك الزوج مسكن الزوجية 

دون مبرر شرعي ثم وقع الطلاق بين الزوجين، وبعدها جاءت الزوجة لتقديم الشكوى ضد 

لغرض الذي ركت عن نفسها تحقيق اتزوجها فان شكوها سوف لن يقبل لأ�ا تكون قد 

  2سرة من التفكك.قصده المشرع لحماية الأ

  نيابة العامة في تحريك الدعوى لعمومية النتائج التالية:ويترتب على تقييد ال

 باشرت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى، تكون هذه المتابعة باطلة بطلان  إذا

نسبيا، لايجوز لغير المتهم اثارته، على أن يثيره أمام محكمة أول درجة وقبل أي دفاع 

 في الموضوع.

  إذا كانت النيابة العامة مقيدة في تحريك الدعوى العمومية بشكوى الزوج المضرور

 -أي نيابة العامة - فإ�ابحيث لا يجوز لها مباشرة المتابعة الجزائية بدون شكوى 

تبقى صاحبة السلطة ملائمة للمتابعة، ومن ثم يجوز لها تقرير حفظ الشكوى إن 

 مادامت المتابعة معلقة على شكوى فان سحب رأت بأن شروط المتابعة غير متوفرة،

 3.)قانون الاجراءات الجزائية 6/3(المادة يضع حد للمتابعة. الشكوى

                                                           
عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في شكوى كقيد على المتابعة الجزائية لدراسة تأصيلية تحليلة مقارنة الطبعة الأولى، منشورات 1

  .53 ص، 2012الحلبي الحقوقية، بيروت،
  .12 ص، 2002الجزائر،  - نظام الأسرة، الديوان الوطني للأشغال التربوية عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على 2

  .149 صمرجع السابق،  2002احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص،   3
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دم توفر شرط من شروط المتابعة تحريك الدعوى عقبول الدعوى يعني  إن الحكم بعدم

  1عني عدم توافر أركان الجريمة وفقدان الأدلة.يالعمومية والحكم بالبراءة 

المحكمة العليا ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث جعلت أحد الاسباب المؤدية كما أن 

إلى النقص هو عدم الاشارة إلى شكوى الزوج المتروك، وهو ما نصت عليه في أحد قرارا�ا 

التي جاءت في حيثيا�ا:" يعتبر مشوبا بالقصور ومنعدم الاساس القانوني، وبالتالي 

 إلى يرالمدة التي يستغرقها ترك مقر الاسرة، ولم يشسيستوجب نقص القرار الذي لم يوضح 

  2"شكوى الزوجة المهجورة...

  فرع الثاني: الجزاءلا

ق من توفر كل الشروط والأركان المكونة لجريمة ترك مقر الاسرة فالجنحة تكون بعد تحق

لى كل مخل بالتزامه وفي هذا ا�ال جد اقائمة وبالتالي تستوجب العقاب وتوقيع الجزاء 

  نوعين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية

  عقوبات الأصلية  أولا:

الى غرامة  بإضافة ،لقد قرر المشرع الجزائري لجريمة ترك مقر الاسرة عقوبة سالبة للحرية

يعاقب بالحبس من شهرين الى ، " قانون العقوبات الجزائية  330/1مالية وهذا ما اوردته 

  دج.100000إلى 25000سنة أو غرامة من 

يتخلى عن كافة  التزاماته مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين و يترك  أحد الوالدين الذي

أو الوصاية القانونية وذلك يغير سبب جدي،  ،الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية

                                                           
  .18 ص، مرجع السابق  2002عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الاسرة 1
، مجلة القضائية للمحكمة لعليا العدد الأول، 31/03/1992قرار بتاريخ  48087المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم  2

  .197 ص 1992
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إلى مقر الأسرة رغبتا في استئناف الحياة العائلية بصفة  ـولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة

  1ائية.�

  انيا: عقوبات التكميلية ث

أنه  قانون العقوبات الجزائيةمن  332لقد وردت عقوبات تكميلية حسب نص المادة 

إضافة على العقوبة الاصلية بالحرمان من الحقوق  ،يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية

  2الوطنية والمدنية والعائلية وذلك من سنة إلى خمس سنوات.

                                                           
  196 ص 2007احمد لعور/ ونبيل صقر، الدليل القانوني للأسرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  1
  العقوبات.من قانون  332المادة 2
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  المبحث الأول: جريمة إهمال الزوجة الحامل 

حملها  أثناءلقد أحاط المؤسس الجزائري حماية للمرأة في جميع مراحل حيا�ا لا سيما 

(ولا يمكن   29/2التمييز بين الجنسين في المادة  مبدأ ،المشرع في الدستور الجزائري فجاء

  1أن يتدرع بأي تمييز يعود سببه...إلى... الجنس المولد....)

مل، فان هذه وفي قانون العقوبات جرم فعل التخلي لذي يلحق الزوجة وهي حا      

 ع بينهم صلة القرابةمتج ،أهداف تكوين الأسرة يخل بأحد تجريم سلوكاتالجريمة تأتي ل

لابد من أن ترتفع �ا ونجعل في الاخلال �ا  ،وصلة الزوجية، وهذه الالتزامات الزوجية

  جريمة تثير باركان الاسرة.

قانون العقوبات من  330وهذه الجريمة منصوص عليها في الفقرة الثانية في المادة 

ا حامل و لمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه أ�"الزوج الذي يتخلى عمدا أ الجزائية 

   2.ذلك بغير سبب جدي"

الحامل ضعيفة فهي أولى بالرعاية من أقرب شخص إليها وهو  المرأةومن البديهي أن 

  زوجها.

أن هذا النوع من  ،من المعروفمن القانون الفرنسي  357/1المادة وقد نصت 

مقر كان لديهم أطفال يسكون في ،الجرائم ترتكب فقط من طرف الزوج اثناء الزواج سواء 

 3الأسرة أم لم يكن لديهم.

                                                           
  .19 صمحمد بن ورات، مذكرات في قانون الجزائري، مرجع سابق، 1
  من قانون العقوبات. 330المادة  2

3Michele- Laure Rassat, droit penal spécial, tome1, quatrieme edition préeis 

Dalloz, France, 1978,p354. 
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ومن هنا سوف نتطرق لدراسة هذه الجنحة من خلال كيفية قيام الجريمة أي من حيث 

من حيث إجراءات المتابعة والجزاء الذي يسلط  ،وكذا كيفية قمع الجريمة ،العناصر المكونة لها

  على مرتكبي الجنحة وهذا ما سنتعرض له بشرح والتفصيل في المطلبين.

  لمطلب الأول: الأحكام الموضوعية في جريمة إهمال زوجة حامل ا

التي تتطلب لقيامها توافر أركا�ا  ،تعتبر جريمة إهمال الزوجة الحامل من الجرائم العمدية

  من قانون العقوبات الجزائري. 330/2المكونة لها المنصوص عليها 

  الفرع الأول: الركن المادي 

  عناصريقوم هذا الركن على أربعة   

  أولا: صفة الرجل المتزوج 

يعتبر من بين أهم العناصر التي يشترطها  ،إن عصر توفر عقد زواج صحيح ورسمي

بين الشاكية لابد من قيام علاقة شرعية يام جريمة اهمال الزوجة الحامل ،القانون توفرها لق

شخص ما زوجها وتتهمه بجريمة  نأب ،أن تزعم امرأةالمشتكى منه، بحيث لا تقبل من أي و 

لا يكفي وحده لابد من تقديم الشكوى مرفوقة ل بدون مبرر شرعي إهمالها وتركها وهي حام

  1.بنسخة من عقد الزواج حتى يمكن متابعته جزائيا

  ومن هنا نطرح الاشكال الآتي: 

الاسلامية ولم  وفقا للأحكام الشريعة ،حالة ما إذا كان زواجهما قد ابرم بطريقة عرفية في

  .يتم تسجيله  في سجلات الحالة المدنية

                                                           
بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه علوم قانون جنائي، كلية الحقوق عبد الحليم بن مشري، الجرائم الأسرية، دراسة مقارنة  1

  .418 صجامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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ل أن يكون الزواج رسميا مثبتا بشهادة زواج مستخرجة من سجل الحالة المدنية وهذا الأص 

  1.من قانون الأسرة 22عملا بأحكام المادة 

ومن ثم لا تقوم الجريمة في حالة الزواج العرفي مالم يثبت الزواج بحكم قضائي طبقا 

حيث أجازت تثبيت الزواج العرقي إذا توافرت قانون الاجراءات، من  22للأحكام المادة 

  .فيه أركان الزواج وفقا لقانون الأسرة الجزائري

أن تعمل أولا  ،(بالفاتحة) نستنتج مما سبق بأنه يتعين على الزوجة التي تزوجت عرفيا

على تسجيل زواجها في الحالة المدنية باتباع الطرق القانونية قبل تقديم الشكوى، ومتى ثبت 

فإن الجريمة تكون قائمة في حق الزوج من تاريخ حملها، وليس من تاريخ تثبيت  ،الزواج

  2الزواج وتسجيله.

اني وقت ارتكاب وقائع التخلي عن زوجة وفي جميع الأحوال يشترط صفة الزوج في الج

  ، فزوال هذه الصفة عنه قبل ذلك الوقت يستبعد إخضاعه للأحكام هذه الجريمة. 3الحامل

يقيمون مع  ،وهي الصفة كافية لقيام الجريمة بصرف النظر لوجود الأطفال قصر

ية التي يلزم �ا قبل الوالدين بمنزل الأسرة ولا بمخالفة الزوج عن الالتزامات المادية أو المعنو 

  4أطفاله بصفة مستمدة عن السلطة الأبوية.

  

  

                                                           
  من قانون الأسرة الجزائري. 22المادة  1
  .159 ص، 2012، الجزائر 12، دار هومة بعة 1أحسن بوسقيعة، الوجيز في قانون الجزائي خاص الجزء  2
 ص، 2002الاعتداء على الأشخاص والأموال، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعة اسكندرية  فتوح عبد االله الشادلي، جرائم 3

235.  
  .111 ص، 2000محمد عبد الحميد مكي، جريمة هجر العائلة، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار النهضة العربية القهرة،  4
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  حل الزوجية مثانيا: ترك 

لزوج مقر اوهو العنصر الثاني لجريمة إهمال الزوجة الحامل، والمقصود بذلك هو مغادرة 

وهي  حدها مع علمه بحملها.محل إقامة الزوجين ويترك زوجته و  الزوجية وابتعاد عنه، وهو

فعلا يعاقب عليه القانون، وخاصة إذا  فإنه يكون بذلك قد اقترف  ،آلام الحملتعاني من 

إلى من يقف بجانبها ويخفف عنها، واستثناء أن زوجته حامل تحتاج المساعدة و  كان يعلم

إذا لم يصل إلى علم الزوج ليس من الأسباب أن زوجته حامل فلا تترتب هذه  ،على هذا

ل فلزوج أن يثبت أنه لم يكن يعلم بحمل زوجته وهي الجريمة على عاتقه، وعلى كل حا

  1مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الحكم.

هذا الأساس فإنه لا تقوم الجريمة في حق الزوج إذا ما غادرت الزوجة الحامل مقر  وعلى

الزوجية واستقرت عند أهلها دون سبب جدي لأكثر من شهرين وعلى هذا فإن المادة 

  جاءت لحمايتها وحماية جنينها وليس معاقبتها. 330/2

واجهما يعيش كل حيث أشار الدكتور أحسن بوسقيعة إلى أنه اذا ظل الزوجان بعد ز 

منهما في بيت أهله منفصلا عن طرف الأخر فان مقر الأسرة منعدما هنا وعلى هذا 

  2.الأساس لا تقوم الجريمة إذا كان لكل واحد موطنا مستقلا قائما بذاته

  ثالثا: ترك المحل لأكثر من شهرين

عما سبق، أن قيام الجريمة لا يكفي أن يترك الزوج محل الزوجية تارك زوجته  لافض

حاملا مع علمه بذلك، بل لابد أن يستمر هذا الغياب لمدة تفوق الشهرين وان يتركها 

  3.دون سبب لمدة شهرين بحيث تعتبر هذه المدة من النظام العام

                                                           
  .17 ص، 2002، ديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية1
  .129 ص، 2005دردوس المكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، دون طبعة، الجزائر، 2
  .142 صمحمد عبد الحميد المكي، مرجع سابق،  3
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مقر الأسرة بخصوص قطع أمام سكوت النص ترى أن القاعدة المقررة في باب ترك و 

لى المحل الزوجية تصلح أيضا عندما يتعلق الامر بالتخلي عن الزوجة إمدة الشهرين بالعودة 

  الحامل.

ذا إدعت الزوجة الشاكية أن زوجها قد تركها في منزل الأسرة وهي حامل لمدة أكثر وإ

  1.من شهرين وأنكر الزوج ذلك فإن عليها أن تثبت بالدليل القاطع

التخلي عن زوجة الحامل بتخلي الزوج عن مسكن الزوجية وهو ونجد هناك من يفسر 

انما و  لى هذه الصورة فقط،علهذه الجريمة، بينما هذه الجريمة لا تقتصر  النموذجي الإطار

ومثال ذلك على  ،يوجد صور أخرى للتخلي  دون أن يكون هناك تخلي عن مقر الزوجية

لزوج زوجته ترك مسكن أي طردهما وعليه يكون قد اقترف ذلك الحالة التي يجبر فيها ا

  الجريمة، ويمكن أن ترفع دعوى الهجر ضده.

الزوج زوجته في مسكن غير مسكن  لا تركوكذلك تقوم هذه الجريمة في حالة ما إذا 

الحامل من  الجريمة تنصب على ملازمة الزوجةفالعبرة في هذه  فندق،أهلها أو  الزوجية كبيت

  أجل رعايتها وليس ترك مقر الأسرة.

  رابعا: حمل الزوجة

يجب أن يكون الزوجة المتخلي عنها حامل، ويشترط في الحمل هنا أن يكون حقيقيا 

لا مفترضا، ومن ثم لا تقوم الجريمة في حق الزوج الذي يتخلى عن زوجته معتقدا بأ�ا 

أن يكون الحمل موجودا حقيقة وأن  حامل في حين أ�ا ليست كذلك، وعلى ذلك يتعين

  يكون الزوج على علم بذلك.

                                                           
  .19 صعبد العزيز سعد، مرجع سابق،  1
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في المادة  ةوفضلا مما سبق لقد وقع خلاف فقهي حول التعليق على الحماية الجزائي

 ن محل الحماية هيت، حيث ذهب بعض من فريق بالقول بأمن قانون العقوبا 330/2

بحيث قد ثبت علميا أن تصرفات زوجها غير مسؤولة،  الجريمة أي هي الزوجة في مواجهة

  فترة الحمل إذ تمت في ظروف سيئة فهذا يعود بالخطورة على حياة المرأة.

وهناك من يرى بأن محل الحماية هو الجنين، ذلك أن هذا الأخير له مجموعة من 

ة الحامل إنما ومن أهمها هي الحق في الحياة، فإن حماية الزوج ،الحقوق التي تنشأ مع نشأته

  1هو حماية طفل المستقبل.

  الفرع الثاني: الركن المعنوي

إن جنحة إهمال ترك الزوجة الحامل جريمة عمدية تتطلب لقيامها توافر قصد جنائي 

الذي يتمثل في العلم أن الزوجة حامل، والحاق الضرر �ا، والتخلي عن قيام بالتزاماته وعن 

المنهكة للجسم  إلى المرأة الحامل في ظروف الحمل الصعبة العناية والرعاية الواجب تقديمها

وهي الظروف التي تتطلب من الزوج أن يكون بجانب زوجته وتفرض عليه أن  ،والأعصاب

�ا ويؤمن علاج اللازم عند الحاجة مما يضمن لها الراحة واستقرار ايهتم �ا ويوفر مستحق

  مدة الحمل.

هو الحال بالنسبة لترك مقر الأسرة فعلا مبررا  ولقد جعل المشرع السبب الجدي مثلما

المتروك للتخلي عن زوجة حامل، إلا أن الدفع بقيام السبب الجدي الذي يتقدم به الزوج 

السبب الجدي واجب الإثبات من قبل الزوج التارك، لأن سوء لسلطة التقديرية للقاضي و 

  2النية مفترضة في هذه الجنحة.

                                                           
  .420 صعبد الحليم بن مشري، مرجع سابق،  1
  .30 صعبد العزيز سعد، مرجع سابق، 2
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تي ترغم على ذكرها المشرع الجزائري على سبيل المثال، وهي الومن أسباب الجدية التي 

قد تكون أسباب صحية أو اجتماعية أو  ،التخلي عن زوجته الحاملمغادرة مقر الاسرة و 

مهنية، أي ترك الزوج لزوجته الحامل في بيت والديه تحت رعايتهم ورقابتهم وذهب إلى أداء 

خر قصد مزاولة تعليم العالي أو أن ينزل واجب الخدمة العسكرية أو السفر إلى بلد آ

بالمستشفى قصد العلاج ، ففي مثل هذه الحالات ينتفي ركن العمد والقصد الجنائي ويقوم 

  1السبب الجدي.

  المطلب الثاني: الأحكام الإجرائية لجريمة إهمال زوجة حامل 

دون قيد أو تعتبر جريمة إهمال الزوجة الحامل جنحة تخضع لإجراءات المتبعة العادية 

إجراء كقاعدة عامة، فيتوفر الركن المادي بعناصره التي سبق ذكر وتوافر النية الاجرامية، 

  أصبحت الجريمة قائمة ينقصها شرط المتابعة من أجل توقيع العقاب.

  .وعليه سوف نفصل فيما يأتي في إجراءات المتابعة والجزاء

  الفرع الأول: إجراءات المتابعة

ة الحامل المهملة أن تقدم شكوى إلى الجهات القضائية المخولة يستوجب على الزوج

من قانون العقوبات فقر�ا  330وى، وذلك تطبيقا للمادة الها صلاحيات تلقي الشك

الأخيرة والتي تقتضي باشتراط الشكوى ضد الزوج من أجل تحريك الدعوى العمومية حيث 

  2.ا على شكوى الزوج المتروك"نصت على أنه " لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء

                                                           
، 2002محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافية للنشر والتوزيع، سنة  1

  .36ص
ن فرع قانون جنائيو أحمد سعود، جرائم الأسرة في ضوء التشريع و الاجتهاد القضائي ، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانو  2

  88 ص 2012-2001العلوم جنائية، جامعة الجزائر، 
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الجذير بالذكر أن اشتراط عنصر الشكوى بمفهومه الخاص الذي يعتبر قيد يرد على 

سلطة النيابة العامة، يعتبر عنصر مكون للجريمة من أجل فتح باب المتابعة بشأ�ا من أجل 

شكوى تحقيق مصلحة الضحية وحده، بحيث أنه إذا باشرت النيابة العامة المتابعة دون 

كمة أول درجة ولا يجوز لغير المتهم إثارته على أن يثيره أمام المح ،تكون هذه المتابعة باطلة

  .وعالموض قبل أي دفاع في

فإذا كانت النيابة العامة مقيدة في تحريك الدعوى العمومية في  سوعلى هذا الأسا

ا تقرير فظ الشكوى لهومن ثم يجوز  ،مقابل ذلك تبقى النيابة صاحبة سلطة ملائمة للمتابعة

  ي رأت بأن شروط المتبعة متوفرة .إن ه

فإن سحب  )الزوجة الحاملبالتالي مادامت المتابعة معلقة على شكوى الزوج المتروك (و 

  1من قانون إجراءات الجزائية 6/3هذه الشكوى يضع حد للمتابعة طبقا للأحكام المادة 

    الفرع الثاني: إجراءات الخبراء 

فقا لى أساس جنحة معاقب عليها وهذا و جريمة إهمال الزوجة الحامل تكيف ع إن

  من قانون العقوبات والتي تنص على العقوبات التالية: 330لنص المادة 

  أولا: العقوبات الأصلية

عاقب الجاني المرتكب لجنحة إهمال الزوجة الحامل بالحبس من شهرين إلى سنة ي      

  دج. 100.000إلى  25.000وبغرامة مالية من 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على امكانية وقف تنفيذ العقوبة وهذا  

تنفيذ العقوبة ويجعل من  منح لقاضي الموضوع الحق في توقيف خلافا للمشرع المصري بحيث

  هذا الوقف شاملا لجميع الأثار الجنائية.

                                                           
  .123 صنبيل صقر، مرجع سابق،  1
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ة، بحيث من حق قاضي الموضوع المخففالظروف قد نص على فأما المشرع الفرنسي  

العقاب وذلك إما بالنزول عن الحد الأدنى المقررة   حالة توفر أسباب تحمله على تخفيففي

  1قانونا أو بالحكم بعقوبة أخف.

  ثانيا: العقوبات التكميلية 

مع العلم أن القانون العقوبات يجيز الحكم على شخص المدان لارتكابه جنحة 

، وبالتالي نقول أن 1مكرر  9لية أو الاختيارية المنصوص عليها في المادة بالعقوبة التكمي

لزوج تناسبة مع الجرم المرتكب وراءه اهذه العقوبة المقررة لجريمة إهمال الزوجة الحامل جاءت م

   2الجاني وعبرة الغير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .123 صمحمد عبد الحميد مكي، مرجع سابق،  1
  .19 صمحمد بن وارث، مرجع سابق،   2
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  المبحث الثاني: جريمة الإهمال المعنوي للأولاد 

سبق وأن ذكرنا أن المشرع الجزائري رتب في إطار الأسرة مجموعة من الواجبات إذ 

سرة مايلي:" يجب على الزوجين المحافظة على الروابط الزوجية الأمن قانون  36نصت المادة 

  وواجبات الحياة المشتركة، ... والتعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.

إهمال في تربية الأولاد ورعايتهم يعد جريمة ذات أثر خطير يؤدي إلى لذا فإن أي 

  1.نتائج وخيمة على الأسرة بل وعلى ا�تمع

نفهم أن المشرع الجزائري جرم فعل الاهمال المعنوي للأولاد  330/3ومن خلال المادة 

و الأم في ل في حق الأب أمن قبل الوالدين، وهنا نكون في مأزق ربما في تفريق بين ما يدخ

هم وبين ما يعتبر اساءة لهم، ولكن هذا النص حصر معنى الاهمال والاساءة أولادتأديب 

ووحدهما في تعريضهم إلى خطر جسيم بإساءة معاملتهم كأن يكون الأب أو  الى الاولاد 

رعايتهم وعدم  بإهمالالاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو  بسببالأم مثلا سيئا لهم 

وجيههم والاشراف الضروري عليهم، وهي في بادئ الأمر ليست إلا بعض من القيام بت

  عناصر تكوين الجريمة التي نحن بصدد التكلم عنها.

يكون المشرع قد ميز بين الأفعال التي تعتبر إساءة للأولاد وتشكل جريمة  �ذاو 

تستوجب العقاب وبين تلك الأفعال التي تدخل ضمن صلاحيات الأبوة في تأديب 

  2أولادهم.

                                                           
  من قانون الأسرة الجزائري. 36المادة  1

  .21-20 صعبد العزيز سعد، مرجع سابق،  2
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وبعد تقديمنا هذا سوف نتطرق إلى معرفة العناصر المكونة لهذه الجريمة من خلال 

لأول (الركن المادي المعنوي)، والمطلب الثاني( تقسيمنا المبحث إلى مطلبين المطلب ا

  .اجراءات المتابعة والجزاء)

  المطلب الأول: الأحكام الموضوعية لجريمة إهمال المعنوي للأولاد

من قانون العقوبات الجزائري، عسى أن نستخرج أهم  330/3بعد التحليل للمادة 

  للأولاد.العناصر التي يجب توافرها لقيام جريمة اعمال المعنوي 

حيث أرصي المشرع حماية لطفل وتوفير الجو الملائم له داخل الأسرة، بحيث يجد الامن 

  .والتوازن الفكري

ومن خلال ما سبق سوف نعالج أهم العناصر المكونة للجريمة ألا وهي الركن المادي 

  والمعنوي

  الفرع الأول: الركن المادي

  أهم العناصر المكونة لهذه الجريمة هي: 

  : صفة الأب والأمأولا

يشترط لقيام جريمة الإساءة الى الأولاد والمعاقبة عليها أن يتوفر عنصر الأبوة والبنوة 

بين الفاعل والضحية، ولقد ذكر النص الأب والأم من مدلولها الحرفي أي المقصود الوالدين 

الوصي، الأم دون بقية الاصول أو ا سبق نكتشف أن الجاني هو الأب و إذن م ،1ينيالشرع

وهذا طبيعيا لأن هذه الجريمة تعاقب على عدم احترام الالتزام المدني التي هي على عاتق 

  2الوالدين.

                                                           
  .130 صدردوس المكي، مرجع سابق،  1
  .22 صعبد العزيز سعد، مرجع سابق،  2
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  1وبالتالي لامجال للتحكم عن التبني في التشريع الجزائري لأنه ممنوع شرعا وقانونا

نشير إلى ملاحظة هامة جدا، وهي أن الجريمة يمكن أن تقع مع الوالدين بدون و 

النص جاء صريح حيث ذكر مسؤوليتها بدون  عن من هو المكلف بالحضانة، لأن اراستفس

  2اشتراط أيهما كان يمارس السلطة على الطفل

 116أما فيما يتعلق بالكفالة فهنا يثار الاشكال بالنسبة للكفيل بحيث نصت المادة 

على أن الكفالة هي التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر  قانون الاجراءات الجزائية من 

  من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي. 

حقوق الأبناء فولين نفس ومن خلال هذه المادة يظهر أ�ا أعطت للأبناء المك

سمح خاصة بعد أن  من ق.ع.ج 330/3يهم أحكام المادة الشرعيين وبالتالي هل نطبق عل

" بنسب الكفيل  1992-03-13المؤرخ في  92/24المرسوم التنفيذي رقم 

  3.للمكفول"

الرأي الراجع في الفقه والقضاء، أن الأمر يقتصر فقط على الوالدين الشرعيين دون و  

جاءت بصريح العبارة أحد  330/3وهو الرأي عن الصواب خاصة أن المادة  ،سواهم

  4الوالدين

  

  

                                                           
  من قانون الأسرة. 46المادة  1
لنكار محمود، الحماية الجنائية للأسرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة منتوري،  2

  .196 ص، 2010قسنطينة، 
  .130 ص دردوس المكي، مرجع سابق،3
  161 ص، 2008كمال بوشليق، الجرائم الواقعة على الأسرة، (مذكرة القضاء)المدرسة العليا للقضاء الجزائر،   4
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  330/3الإهمال المبنية على المادة ثانيا: أعمال 

  يمكن تصنيف الأعمال إلى مايلي:

  :الاهمال ذات طابع مادي -أ/

إهمال رعاية الأولاد، والتي قد تكون في صورة حقق هذه الأعمال بسوء المعاملة و تت        

لبية بالامتناع عن القيام بأعمال الرعاية كعدم سأعمال ايجابية كضرب الولد أو أعمال 

مما قد يعرض صحته للخطر أو الضرر. وكذلك  ،دون مبرر شرعي1تقديم العلاج مثلا

عندما يمارس مثلا إحدى الحرف الخطيرة التي تقتضي استعمال مواد مضرة بالصحة داخل 

أو الإدمان على التدخين داخل الغرف التي يتواجد  ،المنزل دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة

فيها الأبناء أو إهمال واجب النظافة لأجسادهم ولباسهم أو تحريضهم على التسول أو 

  .2الاعتداء على ملك الغير

  :طابع أدبيالاهمال ذات  - ب/

والمتمثل في المثل السيئ وعدم الاشراف، الادمان على السكر وتناول المخدرات       

والقيام بأعمال المنافية للأخلاق، كممارسة الوالدين أو أحدهم على مرأى ومسمع الابن  

  كالجماع أو مشاهدة أفلام الاثارة الجنسية في حضورهم.

                                                           
 ص،2011عمامرة مباركة، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الاجرامي للأحداث، مذكرة ماجستير، جامعة لحلاج لخضر، باتنة، 1

31.  
 صقانون العقوبات جرائم ضد الأشخاص والاموال، دون طبعة، دار بلقيس، الجزائر، ال عزدين طباش، شرح القسم الخاص من2

170.  
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ن العقوبات الجزائري تحت أوصاف، وا والكثير من هذه الأعمال تقع تحت طائلة قانون

قانون  269في نص المادة  ومثال ذلك نجد ،تحقق ذلك نكون في وضع التعدد الصوري

  1التي تجرم العنف ضد الأطفال كالحرمان من الطعام وعدم العناية �مالعقوبات الجزائري  

يرتبط الاشراف الضروري أساسا بواجب الوالدين على التربية الحسنة للأبناء ومنحهم و 

إهمالا معنويا بالخصوص فرصة التعليم أو الدراسة بمجرد بلوغهم السن القانونية إذ يعتبر 

نه يوجهه المهام منزلية لمساعدته في يرفض تسجيل ابنه للدراسة بدعوى إ للأب الذي

الفلاحة أو الرعي، وكذا الأم إذا رفضت بدعوى أن ابنتها تحتاجها لمساعد�ا في الأعمال 

  المنزلية.

ل وذلك بموجب الأمر تجدر الاشارة إلى أن المشرع قد تدخل من سوء معاملة الاطفا

المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة المعرضين للخطر  1972-02-10في  المؤرخ 72-03

  2المعنوي وقد جاء هذا النص بإجراء التدابير الحماية و التربية لمصالح هؤلاء الأطفال.

  همالثالثا: النتائج الجسيمة المترتبة عن الإ

يجيب توفر عنصر الضرر أو الخطر الجسيم حتى يمكن القول بقيام الجريمة أي جريمة 

من قانون العقوبات الجزائري،  330الإهمال المعنوي للأطفال المنصوص عليها في المادة 

وهذا يعني أن لكي تتوفر أركان الجريمة ومعاقبة فاعلها يجب أن يكون قد لحق بالابن 

ن جراء موقف الأب أو الأم وهو سلوك غير اجتماعي، الضحية ضرر حقيقي جسيم م

ويتم من خلال القيام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو 

                                                           
لحسن بن شيخ، مذكرات في قانون الجزائي الخاص (الجرائم ضد الاشخاص وضد الأموال)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  1

  .75 ص، 1999دون طبعة، الجزائر، 
  .161 صون الجزائي الخاص ،جزء الأول، مرجع سابق، احسن بوسقيعة، الوجيز في القان2
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أو المشتبه فيهم، ونجد أيضا اعتياد الهروب من  للانحرافالمخدرات أو مخالطة المعرضين 

  1المعاهد التعليم والتدريب

أي نص قانوني لتحديد معيار لتقييم جسامة الخطر أو الضرر والملاحظة أنه لم يرد 

فإن القاضي الموضوع هو الذي تطرح عليه الدعوى ستكون له السلطة التقديرية الكاملة 

التي تمكنه من لتمييز بين حاسمة الخطر أو الضرر، وتسمح له بأن يستنتج أن ذلك يؤثر 

  2.على صحة وامن أو أخلاق الأولاد أو لا يؤثر

ا وهذا ما نشاهده في الآونة الاخيرة من تعدد الجرائم الواقعة على الأطفال خصوص

باستئصال اعضاء أجسامهم وبيعها بمالغ طائلة أو ما  ،الاعتداء عليهمجريمة الخطف و 

  Trafic d’organes(.3(-التجارة بالأعضاء -يعرف

نجد أن شراح قانون  قانون العقوبات الجزائرية،من  30/3تقييم المادة وبعد دراسة و 

يستندون في ذلك الى بعض الحجج نذكر و ،يذهبون إلى ضرورة حصول الضرر  العقوبات

  منها:

 compromettentأن النص بالفرنسية يقيد حصول الضرر و ذلك من خلال عبارة 

gravement  مما يعني أن الضرر حصل فعلا، غير أن بالرجوع إلى الترجمة هذه العبارة وجدنا

  4.يقابلها في النص بالعربية التعريض لخطر جسيم هي ترجمة سليمةبان ما 

  

                                                           
خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملة الجنائية في ضوء الاتفاقية الدولية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة،  1

  .99 ص، 2007الاسكندرية،
  .22 صعبد العزيز سعد، مرجع سابق، 2
، جرائم التجاه بالأشخاص و لأعضاء البشرية وعقوبتها في التشريعية و التوازن العربية و القانون الدولي، عبد القادر الشيخلي 3

  181 ص، 2009الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،
  .425 صعبد الحليم بن مشرين مرجع سابق، 4
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  الفرع الثاني: الركن المعنوي

إلى جانب الركن المادي لابد من توفر الركن الثاني لقيام الجريمة و التي تتمثل في الركن 

  .المعنوي

أن تتحقق يصدر من الجاني سلوك الاجرامي و  إذ لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية أن

الذي يعتبر من د الجنائي و النتيجية مع وجود علاقة سببية بينهما، بل لابد من توفر القص

  ارتكاب الفعل إلى تحقيق النتيجة.أخطر صور الركن المعنوي لأن إرادة الجاني تتصرف إلى 

أن الفاعل للجريمة يجب أن يتخلى عن  ،إن النص التجريمي ينص بصراحة على

  1.إلى الحد الذي يعرض صحة أو أمن خلق الأطفال الخطر الجسيمواجباته الشرعية 

نجد المشرع الجزائري لم ينص على ،  330بالعودة إلى الفقرة الأخيرة من نص المادة و 

شترط ة  خلافا جنحتي ترك مقر الاسرة وعدم تسديد النفقة الذي االركن المعنوي لهذه الجنح

   توفر القصد الجنائي.

نحة تعتبر من القانون لم يشترط توافر القصد الجنائي، إلا أن هذه الجولكن رغم ان 

  تي تقوم على اساس القصد الجنائي.الالجرائم العمدية و 

تحقيق إذ أن الجاني في هذه الجنحة يتمتع بعنصر الإرادة الحرة أثناء ارتكاب لجريمة و 

التي يتطلب القانون و  ركان التي تقوم عليها الجريمةتوفر الأالنتيجة ويكون على علما ب

ن يعلم الجاني أن المصلحة أو الحق الذي اعتدى عليهما محمية قانونا بحيث يشترطها أي إو 

  2ينعدم الركن المعنوينصر العلم ينتفي القصد الجنائي و إذ تخلق ع

                                                           
  .197 صلنكار محمود/ مرجع سابق،  1
  .74 ص، 2007ات، القسم العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،عمر خوري، شرح قانون العقوب2
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قصدا مباشرا، إذ أن إرادة الجاني اتجهت إلى يعتبر والقصد الجنائي في هذه الجنحة 

تحقيق النتيجة ولا عبرة للباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة وإن  و رتكاب الجريمة ا

  1كان لهذا الباعث اثر فهو كائن في تقدير العقوبة أمام القضاء.

  المطلب الثاني: الأحكام الجزائية لجريمة اهمال المعنوي للأولاد

ص المادة يفرض المشرع الجزائري على أحد الوالدين من خلال الفقرة الثالثة من ن

من قانون العقوبات على أن الذي يقوم بتعريض صحة أولاد يترتب على عاتقه  330

  عقاب فبمجرد قيام هذه الجنحة فإنه يعاقب عليها الجاني.

سنتطرق في هذا المطلب إلى كيفية متابعة مرتكب جريمة إهمال المعنوي للأولاد ثم 

  تابعة وثاني إلى الجزاء.المهذا إلى فرعين، فالأول سنتطرق إلى  الجزاء الخاص �ا، زمنه قسمنا

  الفرع الأول: إجراءات المتابعة

ة من قيدن وهذا خلاف للمتابع لأي ،إن جنحة الإهمال المعنوي للأولاد لا تخضع

مل التي تتوقف على شكوى الطرف التخلي عن زوجة حاأجل جنحتي ترك مقر الأسرة و 

  المضرور.

فإنه يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا أي دون انتظار  وبالتالي

شكوى، الطرف المضرور، حتى ولو توفرت الأسباب الكافية لذلك. اما بالنسبة 

 37للاختصاص في النظر في هذه الجنحة فان المشرع لم ينص على ذلك وكذا نطبق المادة 

الاختصاص بمكان وقوع الجريمة أو بحمل إقامة التي حددت  ،من قانون الاجراءات الجزائية

                                                           
  .426 صعبد الحليم بن مشرين مرجع سابق ، ال1
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الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أو بالمكان الذي تم في دائرته القبص على أحد 

  1هؤولاء الاشخاص حتى ولم حصل القبض لسبب آخر.

ومن خلال ما سبق فإنه إذا كانت المتبعة لا تخضع لقيد تقديم الشكوى، فإنه في حالة 

الشكوى أو التنازل عنها فإنه لا يؤدي ذلك إلى انقضاء الدعوى العمومية  غذا تم سحب

  بارها ليست شرطا لازما للمتابعة.باعت

وقد جاء في التشريع المصري حيث أنه منح للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى 

كذا العمومية الناشئة عن جريمة اهمال المعنوي للأولاد دون التوقف على أي إجراء آخر  

 يجوز المتمثل القانوني للطفل القاصر أن يرفع الدعوى المباشرة ضد الوالدين (الأب أو الأم)

  2المسؤول عن هذا  الاهمال وهذا من أجل مطالبته بالتعرض عن الضرر الناشئ من الجريمة

  الفرع الثاني: إجراءات الخبراء

فهي تخضع  -أركان-رجنحة إهمال المعنوي للأولاد كباقي الجنح بمجرد توفر العناص

  لعقوبات اصلية وعقوبات تكميلية

  العقوبات الأصلية - /ا

بعقوبة الحبس من شهرين إلى  330/3المنصوص ليه في المادة  -العقاب -في هذا ا�ال

  دج.100.000دج إلى  25.000سنة وبغرامة مالية من 

يمكن بالتالي تطبيق لا فإن الجريمة لا تكون قد تولدت و  ذا تخلق عنصر واحد أو أكثروإ

  3احكام القانون العقوبات

                                                           
  .155 صاحسن بوسقيعة، الوجيز ي القانون الجنائي الخاص، مرجع السابق، 1
  .128 صمحمد عبد الحميد مكي، مرجع سابق، 2
 صن 2010، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السابع، ديسمبر )هالحماية الجنائية للطفل كضحية في أسرت(بلجبل عتيقة، 3

130.  
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  العقوبات التكميلية - ب/

 14تجوز علاوة على ذلك الحكم على المتهم بالحرمان من الحقوق الواردة الوطنية في المادة 

من ق ع ج  332تنص المادة  سنوات على الأكثر. حيث 05من ق ع ج من سنة إلى 

على العقوبات التكميلية يجوز الحكم على لك كل من قضى عليه بإحدى الجنح المنصوص 

  1المحددة قانونا 14بالحرمان من الحقوق الواردة في مادة  330/331عليها في المادتين 

  

                                                           
محاري خديجة الجرائم الواقعة على الأسرة، مذكرة تخرج ماستر، تخصص قانون الاسرة كلية الحقوق، جامعة مولاي العربي الطاهر، 1

  .73 ص 2016سعيدة،



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

  
 

   

   
   

   
 

  
  

  
  

 

 

 
  

 

 
  

 

 

  
 

   
  
 
 

  
  
 
 

  
  

  
  
  



������� 

55 
 

  خاتمة 

يتبـــين لنـــا مـــن خـــلال دراســـتنا لموضـــوع الإهمـــال العـــائلي في قـــانون العقوبـــات الجزائـــري 

وتحليلنـــا للنصـــوص الجزائيـــة الخاصـــة �ـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم وكـــذا اطلاعنـــا علـــى التطبيقـــات 

القضائية لهذه النصوص في الأحكام والقرارات القضائية، أن جرائم الإهمال العائلي هي أربع 

 331 330. وبالضــبط في المــواد ج.عق.جنحــي منصــوص عليهــا في جــرائم ذات وصــف 

، حيــث تضــمنت الأركــان والشــروط المكونـــة لكــل جنحــة علــى حــذاء بالإضـــافة إلى 332و

إجــراءات المتابعــة الــتي تتفــرع إلى جــرائم مشــروطة متمثلــة في جريمــة تــرك مقــر الأســرة و جريمــة 

ة بتـوفر كافـة إهمال الزوجة الحامل، ففيها لابد من توفر إجراء الشكوى بالرغم من قيـام الجريمـ

أركا�ـــا، وجـــرائم غـــير مشـــروطة تتجلـــى في جـــريمتي عـــم تســـنية النفقـــة وجريمـــة الإهمـــال المعنـــوي 

للاولاد التي لم يشترط فيهـا المشـرع هـذا الإجـراء القـانوني، فسـتی تـوفرت أركـان الجريمـة أمكـن 

تــه، تحريــك الــدعوى العموميــة، ضــيف إلى ذلــك نجــد الجــزاء الــذي يســلط علــى المخــل بالتزاما

 وفي هذا الخصوص بالإضافة إلى العقوبات الأصلية تجد العقوبات التكميلية

وهـــي لا تســـلط إلا علـــى مـــرتكبي الجـــرائم الموصـــوفة جنايـــات، إلا أن المشـــرع الجزائـــري  

مــن ق.ع.ج فــإن هــذه العقوبــات تطبــق أيضــا علــى مــرتكبي جــرائم  332طبقــا لــنص المــادة 

صف جنحي. ومنه نستطيع أن نتوصل إلى أهـم نتـائج الإهمال العائلي مع أ�ا جرائم ذات و 

هذه الدراسة واقـتراح حلـول للنقـائص نـرى أن المشـرع الجزائـري حـدد لجـنح تـرك مقـر الأسـرة، 

عــدم تســديد النفقــة وإهمــال الزوجــة الحامــل مــدة التخلــي عــن الالتزامــات لأكثــر مــن شــهرين 

ة طويلـة ممـا للأسـرة مـن أهميـة، فمـن لقيام الجريمة في حق المخـل بالتزامـه، وهـي في الحقيقـة مـد

بــاب الأولى أن يقلــص مــن هــذه المــدة تماشــيا مــع مصــلحة مجتمعنــا، ومــدة الشــهرين اســتقاها 

 .المشرع الجزائري من نضيره المشرع الفرنسي
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غير أن هذه الأخيرة لا تتماشى مع مجتمعنا، حيث أن هذه الجنح تعتمد أساسا على  

وانب المانية بخلاف ا�تمع الغربي الذي يعتمـد علـى المنافسـة قوامة الرجل في الأسرة بكل الج

بين الرجل والمرأة في العمل، وأن مكانة الأسرة ليست نفسها بين ا�تمعين غير أنه في جريمـة 

إســاءة المعاملــة لــلأولاد لم يشــترط المشــرع الجزائــري أيــة مــدة لاســتكمال شــروطها بــل يكفــي 

ة للأولاد لقيام الجريمة في حق أحد الوالـدين. كـذلك نلاحـظ أن  إثبات المعاملة المادية والمعنوي

كــل الجــرائم الإهمــال العــائلي لا تتطلــب استصــدار حكــم قضــائي مســبق، ماعــدا جريمــة عــدم 

 تسديد النفقة يشترط استصدار حكم قضائي مسبق يقضي بتسديد مبالغ النفقة لمستحقيها

أقــر بواجــب النفقــة، وأ�ــا حــق للزوجــة  وإذا تمعنــا في النفقــة نلاحــظ أن المشــرع الجزائــري

علــى زوجهــا، وفي هــذا الصــدد كــان ينبغــي للمشــرع أن يتــدارك ويمــلأ الفــراغ الموجــود في المــادة 

 78التي تحصر النفقة في الغذاء فقط لتماشـي مـع المـادة  قانون العقوبات الجزائريةمن  331

ل الغــذاء، الكســوة والعــلاج، الــتي توســع مــن مجــال النفقــة لتشــمقــانون اجــراءات الجزائيــة مــن 

والمســـكن أو أجرتـــه، ومـــا يعتـــبر مـــن الضـــروريات في العـــرف والعـــادة کـــاقتراح بالنســـبة لجنحـــة 

الإهمــال المعنــوي لــلأولاد أوجــب اعتبارهــا كظــرف مشــدد وبالتــالي تســتوجب مــدة أكثــر مــن 

ذا العقــاب هــذه هــي أهــم الملاحظــات والخلاصــات الــتي توصــلنا إليهــا مــن خــلال دراســتنا لهــ

الموضوع، نأمل أن نكون قد أحطنا قدر المستطاع بمعظم جوانـب الموضـوع وتوصـلنا إلى حـد 

  .ما للإجابة على الإشكال المطروح

  تم بحمد االله                                       
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  القران الكريم 

  المراجع:

  الكتب 

الجرائم ضد الاشخاص والجرائم  ،يز في قانون الجزائي الخاصجأحسن بوسقيعة ، الو  .1

  2013، الجزائر، 1ضد الاموال بعض الجرائم الخاصة ، الطبعة الخامسة عشر، ج

،ديــون الــوطني 3حســن بوســقيعة، قــانون العقوبــات في وضــوء الممارســة القضــائية،طا .2

   2001للأشغال التربوية ، الجزائر، 

يع الجزائـري، جـزء الأول، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائيـة في التشـر  .3

  2005طبعة الرابعة، ديون المطبوعات الجامعية، الجزائر،

ــــدليل القــــانوني للأســــرة، دار الهــــدى للطباعــــة والنشــــر ، احمــــد لعــــور .4 ونبيــــل صــــقر، ال

   2007والتوزيع، الجزائر، 

أحمد نصر الجندي، النفقات في الشرع والقانون نفقة الزوجـة ، نفقـة الصـغير ، نفقـة  .5

  1995دار الكتب القانونية،  الاقارب،

اســـــحاق  ابـــــراهيم منصـــــور، شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري، ديـــــوان المطبوعـــــات  .6

  1983الجامعية، الجزائر، 

اسحاق ابراهيم منصور، شرح قانون الاحوال الشخصية ، دون طبعة، ديوان  .7

  1983المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

نائيــة في ضــوء الاتفاقيــة الدوليــة، خالــد مصــطفى فهمــي، حقــوق الطفــل ومعاملــة الج .8

  2007دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،

دردوس المكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، دون طبعة  .9

  ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

ــــائي الخــــاص في التشــــريع الجزائــــري، دون طبعــــ .10 ة، دردوس المكــــي، القــــانون الجن

  2005الجزائر،
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، الاســـكندرية، 1رمســـيس �تـــام، قـــانون العقوبـــات (جـــرائم قســـم لخـــاص)،ط .11

1999  

عبـــد الرحمـــان الـــدراجي خلفـــي، الحـــق في شـــكوى كقيـــد علـــى المتابعـــة الجزائيـــة  .12

لدراســــــــة تأصــــــــيلية تحليلــــــــة مقارنــــــــة الطبعــــــــة الأولى، منشــــــــورات الحلــــــــبي الحقوقيــــــــة، 

  2012بيروت،

قعــة علــى نظــام الأســرة الطبعــة الثانيــة، دار هومــة بــد العزيــز ســعد، الجــرائم الواع .13

   للطباعة  والنشر والتوزيع الجزائر.

عبد العزيز سـعد، الجـرائم الواقعـة علـى نظـام الأسـرة، الـديوان الـوطني للأشـغال  .14

  2002الجزائر،  -التربوية

عبـــد العزيـــز ســـعد، الجـــرائم الواقعـــة علـــى نظـــام الأســـرة، الطبعـــة الثانيـــة، ديـــوان  .15

  2002شغال التربوية، الجزائر، الوطني للأ

عبد القادر الشيخلي، جرائم التجاه بالأشخاص و لأعضاء البشرية وعقوبتهـا  .16

في التشـــريعية و التـــوازن العربيـــة و القـــانون الـــدولي، الطبعـــة الأولى، منشـــورات الحلـــبي 

  2009الحقوقية، لبنان،

وقـــع النشـــر عبـــد االله أوهابيـــة، شـــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــري( قســـم عـــام)، م .17

   2009الجزائر ،

، دار الثقافـــة  1، ط2عثمـــان تكـــروي ، شـــرح قـــانون الاحـــوال الشخصـــية، ج .18

   2004للنشر والتوزيع ، 

ديــــن طبــــاش، شــــرح القســــم الخــــاص مــــن قــــانون العقوبــــات جــــرائم ضــــد  عــــز .19

 2012،الأشخاص والاموال، دون طبعة، دار بلقيس، الجزائر

علــــى الأشــــخاص والأمــــوال، دون فتــــوح عبــــد االله الشــــادلي، جــــرائم الاعتــــداء  .20

  2002طبعة، دار المطبوعات الجامعة اسكندرية 
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كمــال بوشــليق، الجـــرائم الواقعــة علـــى الأســرة، (مـــذكرة القضاء)المدرســة العليـــا  .21

  2008للقضاء الجزائر، 

لحســن بـــن شــيخ أثملويـــا، مرشــد في قـــانون الاســرة، دار هومـــة، الطبعــة الثالثـــة،  .22

   2016الجزائر، 

مـذكرات في قـانون الجزائـي الخـاص (الجـرائم ضـد الاشـخاص لحسـن بـن شـيخ،  .23

  1999وضد الأموال)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبعة، الجزائر، 

لعـــــيش فضـــــيل، قـــــانون الاســـــرة مـــــدعم باجتهـــــادات قضـــــاء المحكمـــــة العليـــــا ن  .24

  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2005تعديلات 

، دار هومـــة 3ن الجزائـــي (قســـم خـــاص) ، طمحمـــد  وارث، مـــذكرات في قـــانو  .25

  للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 

محمـــد خضـــر قـــادر، نفقـــة الزوجـــة في شـــريعة الاســـلامية، دار اليـــازوري العلميـــة  .26

  2019للنشر والتوزيع ، 

محمــد سمــارة، احكــام وااُر الزوجيــة، شــرح  مقــارن لقــانون الأحــوال الشخصــية،  .27

  2008، 1ردن، طدار الثقافة للنشر والتوزيع  الا

محمـــد صـــبحي نجـــم، الجـــرائم الواقعـــة علـــى الأشـــخاص، الناشـــر الـــدار العلميـــة  .28

  .2002الدولية ودار الثقافية للنشر والتوزيع، سنة 

محمــد عبــد الحميــد المكــي، جريمــة هجــر العائلــة ، دراســة مقارنــة، دار النهضــة  .29

  2000العربية، القاهرة، 

ة، دراسـة مقارنـة، دون طبعـة، دار محمد عبد الحميد مكـي، جريمـة هجـر العائلـ .30

  2000النهضة العربية القهرة، 

، ديــــوان 2مكـــي دردوس، القـــانون الجنـــائي الخــــاص في التشـــريع الجزائـــري ، ج .31

  2009المطبوعات الجامعية، قسنطينة، 
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نبيــل صــقر، الوســيط في جــرائم الاشــخاص ، دون طبعــة، دار الهــدى ، الجزائــر  .32

،2009 

طلاق في الاسلام ، ء ط، الدار القوميـة للطباعـة زكي دين شعبان . الزواج وال .33

  1973والنشر مصر،

  الرسائل الجامعية :

  اطروحة دكتوراه

عبد الحليم بن مشري، الجرائم الاسرية، دراسة مقارنة بـين الشـريعة والقـانون، اطروحـة  .1

لنيــــل شــــهادة دكتــــوراه علــــوم في القــــانون الجنــــائي، جامعــــة محمــــد خيضــــر ، بســــكرة، 

2008  

عبـد الحلــيم بــن مشــري، الجـرائم الأســرية، دراســة مقارنــة بـين الشــريعة والقــانون، رســالة  .2

  2010دكتوراه علوم قانون جنائي، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

كريمة محروق، الحماية لقانونية للأسرة ما بـين ضـوابط النصـوص واجتهـادات القضـاء،  .3

وري، ثـــالقـــانون الخـــاص، جامعـــة الاخـــوة من رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه، في

  2015قسنطينة، 

لنكار محمود، الحماية الجنائية للأسرة، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، تخصـص قـانون  .4

 2010وري، قسنطينة، ثة الحقوق، جامعة منجنائي، كلي

  رسائل الماجستير 

لعموميـة، رسـالة ماجسـتير في القـانون،  امفيدة مقراني، حقوق ا�ـني عليـه في الـدعوى  .1

  .2009كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة، 
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أحمـــد ســـعود، جـــرائم الأســـرة في ضـــوء التشـــريع و الاجتهـــاد القضـــائي ، بحـــث لنيـــل , .2

ــــر،  ــــوم جنائيــــة، جامعــــة الجزائ ــــانون جنــــائيو العل شــــهادة الماجســــتير في القــــانون فــــرع ق

2001-2002 

ــــه بالســــلوك الاجرامــــي للأحــــداث، مــــذكرة عمــــامرة مباركــــة، الإهمــــال العــــ .3 ائلي وعلاقت

 2012- 2011ماجستير، جامعة لحلاج لخضر، باتنة،

  مذكرات الماستر

تاقة نورة، تسيدكم مريم، الحماية الجنائية للأسـرة ، مـذكرة ماسـتر كليـة حقـوق جامعـة  .1

   2012بد الحمان ميرة ، بجاية، 

كـم، مـذكرة ماسـتر تخصـص علـم عثماني فاطيمـة، جريمـة عـدم تسـديد النفقـة مقـرر بح .2

  . 2015جامعة مولاي الطاهر سعيدة،  .الاجرام

محاري خديجة، الجرائم الواقعة على الاسرة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأسرة كلية  .3

 2016الحقوق جامعة مولاي الطاهر سعيدة، 

محاري خديجة الجرائم الواقعة على الأسرة، مذكرة تخرج ماستر، تخصـص قـانون الاسـرة   .4

  2016كلية الحقوق، جامعة مولاي العربي الطاهر، سعيدة،

  المجلات 

ـــة للطفـــل كضـــحية فـــي أســـرته(بلجبـــل عتيقـــة،  .1 ـــة الجنائي ، مجلـــة الاجتهـــاد )الحماي

 .2010القضائي، العدد السابع، ديسمبر 

ــــــــرار بتــــــــاريخ  48087الغرفــــــــة الجنائيــــــــة، ملــــــــف رقــــــــم (المحكمــــــــة العليــــــــا،  .2 ق

 1992، مجلة القضائية للمحكمة لعليا العدد الأول، )31/03/1992

الناشـــر عـــدلي الهـــواري، العـــدد  –رفيـــق العقـــون، مجلـــة عـــود النـــد، مجلـــة ثقافيـــة فصـــلية  .3

  2017الجزائر 102
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ــــــــا ،  .4 ــــــــم (لمحكمــــــــة العلي ــــــــة ، قــــــــرار رق ــــــــة الجنائي ــــــــي  144741الغرف مــــــــؤرخ ف

  1995، سنة 02، ا�لة القضائية، العدد )16/04/1994

  : المواد والنصوص

، المتضـــمن قـــانون 1984يونيـــو ســـنة  09المـــؤرخ في  84/11مـــن القـــانون رقـــم  22المـــادة 

 10يونيو، المعدلة والمتممة بالمادة  12، الصادرة بتاريخ 910الاسرة، الجريدة الرسمية العدد 

، الصـادرة 15، الجريـدة الرسميـة عـدد 2005فبراير سنة  27مؤرخ في  05/02من القانون 

 19مـؤرخ في  70/20مـن الامـر رقـم  72و 71، والمـادتين 2005فبراير سنة  27بتاريخ 

 27، الصادرة بتاريخ 270، المتعلق بالحالة المدنية ،الجريدة الرسمية العدد 1970فبراير سنة 

اوت ســــــنة  09المــــــؤرخ في  14/08بالقــــــانون رقــــــم  ، المعــــــدل والمــــــتمم1970فبرايـــــر ســــــنة 

  .2014اوت  20، الصادرة بتاريخ 49، الجريدة الرسمية العدد 2014

 قانون المتضمن 66/156 الامر من 330 للمادة  المعدلة 15/19 القانون من 03 المادة

  العقوبات

من قانون المدني تنص: كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقوة العقلية ولم يحجر  40 المادة

  كاملة.  19عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشر سنة 

  من قانون الأسرة الجزائري. 75المادة 

  مراجع باللغة الاجنيبية 

1. Jean Pradel, Michel Danti-Juan, Entreprise, économie & droit, Droit 

pénal spécial (8e édition)Cujas 21 Octobre 2020 , p392 

2. Hadjra dennouni et Benchikh Hocine ,l’evolution de repport entre epouse, 

edition Dahleb,Algerie,1998,p15.  

3. cujas,paris,2001,pp397-398 

4. ROUGER(Louis), « l’abandon de famille », Thèse de doctorat en droit, 

faculté de droit, université de Dyon, France,1946,pp29-30. 

5. 1 جریمة ترك مقر الأسرة  www :essalamonlione.com visité le 03/06/2021 a 

23h19 min  
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6. PRADEL (Jean), DANIT-JUAN5(michel), droit pénal spécial 2éme 

edition,  

7. Michele- Laure Rassat, droit penal spécial, tome1, quatrieme edition préeis 

Dalloz, France, 1978 
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  فهرس المحتويات 

    شكر وعرفان

    اهداء 

    مخلص 

    قائمة المختصرات 

    فهرس المحتویات 

  و  - أ  مقدمة 

  جرائم التخلي بالالتزامات العائلية الفصل الأول: 

  8  :الفصل  مقدمة

 9 المبحث الاول: جريمة عدم تسديد النفقة 

  10  جريمة عدم تسديد النفقة في المطلب الاول: أحكام الموضوعية 

  11  الفرع الأول: الركن المادي 

  17  الفرع الثاني: الركن المعنوي

  18  المطلب الثاني : الاحكام الاجرائية لجريمة عدم تسديد النفقة 

  18  الفرع الاول: الاجراءات المتبعة 

  22  الفرع الثاني: الجزاء

  24  المبحث الثاني: جريمة ترك مقر الأسرة

 24 المطلب الأول: الأحكام الموضوعية لجريمة ترك مقر الأسرة

  24  الفرع الأول: الركن المادي

 29 الفرع الثاني: الركن المعنوي

  30  المطلب الثاني: الأحكام الاجرائية لجريمة ترك مقر الأسرة 
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 30 الفرع الأول: اجراءات المتابعة

  32  الفرع الثاني: الجزاء

  جرائم إهمال  افراد الاسرة  الفصل الثاني:

 35 المبحث الأول: جريمة إهمال الزوجة الحامل 

  36  الأول: الأحكام الموضوعية في جريمة إهمال زوجة حامل  المطلب

 36 الفرع الأول: الركن المادي 

  40  الفرع الثاني: الركن المعنوي

  41  المطلب الثاني: الأحكام الإجرائية لجريمة إهمال زوجة حامل 

 41 الفرع الأول: إجراءات المتابعة

 42 الفرع الثاني: إجراءات الخبراء 

 44 الثاني: جريمة الإهمال المعنوي للأولاد  المبحث

  45  المطلب الأول: الأحكام الموضوعية لجريمة إهمال المعنوي للأولاد

  45  الفرع الأول: الركن المادي

  50  الفرع الثاني: الركن المعنوي

 51 المطلب الثاني: الأحكام الجزائية لجريمة اهمال المعنوي للأولاد

  51  المتابعة الفرع الأول: إجراءات

  52  الفرع الثاني: إجراءات الخبراء

  55  خاتمة 
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 ملخص

السـماوية والقـوانين إن الأسرة هـي اللبنـة الأساسـية لبنـاء ا�تمـع، حيـث تحظـى باهتمـام كبـير في جـل الشـرائع 

الوضعية، ولها العديد من الوظائف، التي من بينها تلبية حاجيات أفرادها سواء كانـت هـذه الحاجيـات ماديـة متمثلـة 

في تــوفير الغــذاء والملــبس والعــلاج والمســكن أو كانــت حاجيــات معنويــة متمثلــة في الاســتقرار النفســي والتربيــة الخلقيــة 

قم الأسـرة بأحـد هـذه الوظـائف نـتج عـن ذلـك خلـل في تكوينهـا وتماسـكها، ويعـرف هـذا والرعاية النفسية، وإذا لم ت

  الخلل بالإهمال العائلي.

وقـــد أولى المشـــرع الجزائـــري علـــى غـــرار التشـــريعات المختلفـــة أهميـــة كبـــيرة للأســـرة، ورتـــب علـــى ذلـــك حقوقـــا 

  قوق والواجبات.وواجبات تجاه أفرادها، كما رتب عقوبات وجزاءات في حالة الإخلال هذه الح

وقد أثيرت تساؤلات عن مفهوم جريمة الإهمـال العـائلي؟ وعـن أركا�ـا؟ ومـا هـي العقوبـات المترتبـة عليهـا؟ كـل 

هذه التساؤلات وغيرها رأيت الإجابـة عنهـا في بحثـي هـذا تحـت عنـوان: جريمـة الإهمـال العـائلي في التشـريع الجزائـري، 

  ة، وكذا بعض المواقع الالكترونية.معتمدا في ذلك على مجموعة مراجع قانوني

  ، الشريعة الإسلامية، التشريع الجزائري، الأسرةائلي: الإهمال العالكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

The family is the cornerstone of building a society, where it receives great 

attention in most laws Heavenly and statutes, and has many functions, among 

which meet the needs of its members Whether these necessities are material in the 

provision of food, clothing, treatment, housing or were Moral needs are 

represented in psychological stability, moral education and psychological care, if not The 

family in one of these jobs resulted in a defect in its composition and 

cohesion, and know this imbalance negligence Family.  

The Algerian legislator, along the lines of the various legislations, gave great 

importance to the family and arranged for As well as rights and duties towards its members, 

as well as penalties and sanctions in case of violation of these rights Duties. 

Questions have been raised about the concept of the crime of family neglect? 

And the elements? What are the penalties? Implications? All these questions and others I 

have seen answered in this research under the title: The crime of family neglect in Algerian 

legislation, relying on a group of legal references, As well as some websites. 

.  
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